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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/S-24/8/Rev.1) دون الإحالة إلى لجنة رئيسية]

 

مبادرات أخرى من أجل التنمية الاجتماعية  دإ – ٢/٢٤ -
 

إن الجمعية العامة 

تعتمد المقترحات المرفقة ذا القرار الداعية إلى اتخاذ مبادرات أخرى من أجل التنمية الاجتماعية. 
 

الجلسة العامة ١٠ 

١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

 

المرفق 
 

مبادرات أخرى من أجل التنمية الاجتماعية 
 

الإعلان السياسي  أولا-
 
 

لقد انقضت خمس سنوات منـذ انعقـاد مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة الـذي يمثـل المـرة الأولى في التـاريخ الـتي يجتمـع فيـها  - ١

رؤساء الدول والحكومـات للإقـرار بأهميـة التنميـة الاجتماعيـة والرفـاه الإنسـاني للجميـع، ومنـح هذيـن الهدفـين الأولويـة العليـا في القـرن الحـادي 

والعشرين. وقد أرسى إعلان(١) وبرنامج عمـل(٢) كوبنـهاغن بشـأن التنميـة الاجتماعيـة توافقـا جديـدا في الآراء فيمـا يتصـل بجعـل الأفـراد محـور 

                                                           
 ،(A. 96.IV.8 تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنميــة الاجتماعيــة،كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع (١)

الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٢)
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اهتمامنا في مجــال التنميـة المسـتدامة وجـرى التعـهد فيـه بالقضـاء علـى الفقـر وتشـجيع العمالـة الكاملـة والمنتجـة وتعزيـز التكـامل الاجتمـاعي مـن 

أجل يئة مجتمعات مستقرة وآمنة وقائمة على العدل للجميع. 

نحن، ممثلي الحكومات، اتمعـين في هـذه الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعقـودة في جنيـف لتقييـم الإنجـازات الـتي تم تحقيقـها  - ٢

والعقبات المصادفة، وتحديد ما يلزم اتخاذه من مبادرات أخرى للتعجيـل بتمتـع الجميـع بالتنميـة الاجتماعيـة، نؤكـد مـن جديـد إصرارنـا والتزامنـا 

بتنفيـذ إعـلان كوبنـهاغن وبرنـامج عملـها، بمـا في ذلـك الاسـتراتيجيات والأهـــداف المتفــق عليــها الــواردة فيــهما. وســيظل إعــلان كوبنــهاغن 

وبرنامج عملها يمثلان الإطار الأساسي للتنمية الاجتماعية في السنوات القادمة. 

ومنذ انعقاد مؤتمر القمة، أخذ الاعتراف بالأهمية الحاسمة للتنميـة الاجتماعيـة الـتي تسـتلزم بيئـة مواتيـة ينتشـر ويقـوى. وعـلاوة علـى  - ٣

ذلـك، هنـاك وعـي مـتزايد بالتأثـير الإيجـابي الـذي تحدثـه السياسـات الاجتماعيـة الفعالـة في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وأظـهر الاســـتعراض 

والتقييم اللذان تم إجراؤهما أن الحكومات والمنظمـات الدوليـة ذات الصلـة فضـلاً عـن الجـهات الفاعلـة مـن اتمـع المـدني تبـذل جـهودا مسـتمرة 

لتحسـين رفـاه الأفـراد والقضـاء علـى الفقـر، إلا أنـه لا يـزال يتعـين اتخـاذ مزيـد مـن الإجــراءات مــن أجــل التنفيــذ الكــامل لإعــلان كوبنــهاغن 

وبرنامج عملها. واتضـح أيضـا أنـه لا يوجـد سـبيل واحـد لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة وأن الجميـع لديـهم خـبرات ومعـارف ومعلومـات جديـرة 

بالتبادل. 

ويـئ العولمـة والتقـدم التكنولوجـي السـريع والمسـتمر فرصـا لم يسـبق لهـا مثيـل لإحـراز التقـدم الاجتمـاعي والاقتصـــادي. وهمــا في  - ٤

ـــر والاســتبعاد وانعــدام المســاواة داخــل  الوقـت نفسـه يسـتمران في فـرض تحديـات خطـيرة مـن بينـها انتشـار الأزمـات الماليـة وعـدم الأمـن والفق

اتمعات أو فيما بينها. ولا تزال البلدان النامية، وخاصة أقل البلـدان نمـوا، فضـلا عـن بعـض البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، تواجـه 

عقبات كبيرة تحول دون اندماجها ومشاركتها بصفة كاملـة في الاقتصـاد العـالمي. ومـا لم تصـل فوائـد التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة إلى جميـع 

البلدان، فسيظل عـدد مـتزايد مـن الأفـراد في جميـع البلـدان، بـل ومنـاطق بأكملـها، علـى هـامش الاقتصـاد العـالمي. ويجـب أن نتصـرف الآن مـن 

أجل التغلب على تلك العقبات التي تؤثر على الشعوب والبلدان، ومن أجل بلوغ الإمكانيات الكاملة للفرص الحالية لتحقيق خير الجميع. 

ولهـذا فإننـا نكـرر تـأكيد تصميمنـا علـى القضـاء علـى الفقـر وتشـجيع العمالـة الكاملـة والمنتجـة وتعزيـز التكـامل الاجتمـاعي ويئــة  - ٥

بيئـة مواتيـة للتنميـة الاجتماعيـة ونكـرر تـأكيد واجبنـا نحـو تحقيـق ذلـك. ومـن الأمـور اللازمـة لتحقيـق تنميـة اجتماعيـة مسـتدامة محورهـا البشـــر 

صـون السـلام والأمـن داخـل الأمـــم وفيمــا بينــها، وإرســاء الديمقراطيــة وســيادة القــانون، وتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساسية، بما في ذلــك الحـق في التنميـة، والحكـم الفعـال الـذي يتسـم بالشـفافية والمسـاءلة، والمسـاواة بـين الجنسـين، والاحـترام الكـامل للمبـادئ 

والحقوق الأساسية أثناء العمل وحقوق العمال المهاجرين. والتنميــة الاجتماعيـة لا يلزمـها نشـاط اقتصـادي فحسـب، بـل يلزمـها أيضـا الحـد مـن 

عـدم المسـاواة في توزيـع الـثروة وتوزيـع أكـثر إنصافـا لفوائـد النمـو الاقتصـادي داخـل الأمـم وفيمـا بينـها، بمـا في ذلـك إقامـة نظــام تجــاري دولي 

ـــام يعظــم الفــرص  متعـدد الأطـراف يسـتند إلى القـانون ويتسـم بالانفتـاح والإنصـاف والاسـتقرار وعـدم التميـيز والشـفافية ويمكـن التنبـؤ بـه، نظ

المتاحة ويضمن العدالة الاجتماعية ويعترف بالترابط بين التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي. 

ويعد التنفيذ الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن أمـرا ضروريـا علـى جميـع المسـتويات. ونؤكـد مـن جديـد أن التنميـة  - ٦

الاجتماعيـة، وإن كـانت مسـؤولية وطنيـة، لا يمكـن تحقيقـها بنجـاح بـدون الـتزام جمـاعي وجـهود جماعيـة مـن جـــانب اتمــع الــدولي. وندعــو 

ــــة  الحكومــات والأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة إلى أن تعــزز، في إطــار ولاياــا، جــودة واســتمرارية دعمــها للتنمي
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المستدامة، ولا سيما في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا وأيضا في بعـض البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وأن تواصـل تنسـيق جـهودها في 

هـذا الصـدد. كمـــا ندعوهــا إلى وضــع ــج اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة منســقة تراعــي نــوع الجنــس لســد الفجــوة القائمــة بــين الأهــداف 

والإنجـازات. ولا يتطلـب هـذا رغبـة سياسـية متجـددة فحسـب ولكـن يتطلـب أيضـا تعبئـة مـوارد إضافيـــة وتخصيصــها علــى الصعيديــن الوطــني 

والدولي. وفي هذا الصدد، سنسعى إلى تحقيـق الهـدف، الـذي لم يتـم بلوغـه بعـد، المتفـق عليـه دوليـا والمتعلـق بتخصيـص نسـبة ٠,٧ في المائـة مـن 

الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة النمو من أجل المساعدة الإنمائية الرسمية عموما، بأسرع ما يمكن. 

وإننـا نعـترف بـأن خدمـة الديـن المفرطـة قـد أعـاقت بشـدة قـدرة كثـير مـن البلـدان الناميـة، فضـلا عـن البلـدان الــتي تمــر اقتصاداــا  – ٧

بمرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية الاجتماعية. ونعترف أيضــا بالجـهود الـتي تبذلهـا البلـدان الناميـة المدينـة للوفـاء بالتزاماـا لخدمـة الديـن علـى 

الرغـم مـن التكلفـة الاجتماعيـة العاليـة المتكبـدة. ونؤكـد مـن جديـد التزامنـا بإيجـاد حلـول فعالـة ومنصفـة وذات توجـه إنمـائي ومســتديمة لأعبــاء 

الدين الخارجي وخدمة الدين الملقاة على عاتق البلدان النامية. 

ويتطلـب النضـال ضـد الفقـر مشـاركة فعالـة مـن جـانب اتمـع المـدني والشـعوب الـتي تعيـش في فقـر. وإننـــا مقتنعــون بــأن تــأمين  - ٨

ــة  إمكانيـة الوصـول علـى نطـاق عـالمي إلى التعليـم الرفيـع المسـتوى، بمـا في ذلـك فـرص اكتسـاب المـهارات اللازمـة في الاقتصـاد المبـني علـى المعرف

والحصـول علـى الخدمـات الصحيـة والاجتماعيـة الأساسـية الأخـرى، وتكـافؤ الفـــرص مــن أجــل المشــاركة الفعليــة في عمليــة التنميــة وتقاســم 

ـــها الحكومــات في  فوائدهـا، تعـد أمـورا أساسـية لتحقيـق أهـداف إعـلان كوبنـهاغن وبرنـامج عملـها. وتسـليما بالمسـؤولية الأساسـية الـتي تتحمل

ـــة في  هـذا الصـدد، فإننـا نعـترف بأهميـة تعزيـز الشـراكات، حسـب الاقتضـاء، بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص والجـهات الأخـرى ذات الصل

اتمع المدني. 

ونؤكـد مـن جديـد تعـهدنا بـأن نركـز تركـيزا خاصـا علـى النضـال ضـــد الظــروف الــتي تنطــوي علــى ديــدات خطــيرة للصحــة  - ٩

والسـلامة والسـلام والأمـن ورفـاه شـعوبنا في أرجـاء العـالم، وأن نـولي أولويـة لهـذا النضـال. ومـن بـين هـــذه الظــروف: الجــوع المزمــن؛ وســوء 

التغذيـة؛ ومشـكلة المخـدرات غـــير المشــروعة؛ والجريمــة المنظمــة؛ والفســاد؛ والكــوارث الطبيعيــة؛ والاحتــلال الأجنــبي؛ والتراعــات المســلحة؛ 

والاتجار غير المشروع بالأسلحة؛ والاتجـار بالأشـخاص؛ والإرهـاب؛ وعـدم التسـامح والتحريـض علـى الكـره العنصـري والعرقـي والديـني وغـيره 

مـن ضـروب الكراهيـة؛ وكـره الأجـانب؛ والأمـراض المتوطنـة والمعديـة والمزمنـة وخاصـة فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/ متلازمــة نقــص المناعــة 

المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل الرئوي. 

ــة  ونؤكـد إصرارنـا علـى تعزيـز التضـامن مـع الأشـخاص الذيـن يعيشـون في فقـر، ونكـرس أنفسـنا لتعزيـز السياسـات والـبرامج لإقام - ١٠

مجتمعات متماسكة وجامعة لجميع النساء والرجـال والأطفـال والشـباب والكبـار، وخاصـة الفئـات الضعيفـة والمحرومـة والمهمشـة. ونعـترف بـأن 

احتياجاا الخاصة سوف تتطلب تدابير موجهة معينة لتمكينها من العيش عيشة منتجة تتحقق فيها الآمال والطموحات. 

والتعاون الدولي المعـزز يعـد أمـرا أساسـيا لتنفيـذ إعـلان وبرنـامج عمـل كوبنـهاغن والإجـراءات والمبـادرات الأخـرى الـتي اعتمدـا  - ١١

هذه الدورة الاستثنائية، ولمواجهة تحديات العولمة. ونعـترف بضـرورة مواصلـة العمـل المتعلـق بمجموعـة واسـعة مـن الإصلاحـات مـن أجـل إقامـة 

ـــثر فعاليــة وفي الوقــت المناســب التحديــات الجديــدة الــتي تطرحــها  نظـام مـالي دولي أقـوى وأكـثر اسـتقراراً، وتمكينـه مـن أن يواجـه بشـكل أك

ـــات ومؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة، كــل في إطــار ولاياــا،  التنميـة. ونسـلم بضـرورة قيـام الحكومـات والمنظمـات الإقليميـة وجميـع هيئ

بالمتابعة المنسقة لجميع المؤتمرات واجتماعات القمة الرئيسية. 
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ـــن المبــادرات للتنفيــذ  وتصميمـا منـا علـى إعطـاء زخـم جديـد لجـهودنا الجماعيـة لتحسـين ظـروف البشـر، فإننـا نحـدد هنـا مزيـدا م - ١٢

الكامل لإعلان وبرنامج عمـل كوبنـهاغن. وفي فجـر الألفيـة الجديـدة، وإدراكـا منـا لمسـؤولياتنا إزاء الأجيـال المقبلـة، نلـتزم التزامـا قويـا بتحقيـق 

التنمية الاجتماعية، بما في ذلك العدالة الاجتماعية، للجميع في عصـر العولمـة. وندعـو جميـع الشـعوب في جميـع البلـدان ومـن جميـع ميـادين الحيـاة 

فضلا عن اتمع الدولي إلى الانضمام، في تفانٍ متجدد، إلى رؤيتنا المشتركة الرامية إلى إيجاد عالم أكثر عدلا وإنصافا. 
 

استعراض وتقييم تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية  ثانيا-
 

ـــة منــذ انعقــاد مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة في آذار/ مــارس ١٩٩٥ في الأولويــة  يتمثـل أحـد أهـم التطـورات الحاصل - ١

المـتزايدة الـتي بـاتت تحظـى ـا التنميـة الاجتماعيـة في سـياق أهـداف السياســـات الوطنيـة والدوليـة. وقـد أبـرز مؤتمـر القمـة أيضـا تســليم الــدول 

بأهميـة جعـل التقـدم الاجتمـاعي جـزءا لا يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات التنميـة علـــى الصعيديــن الوطــني والــدولي وضــرورة أن يحتــل النــاس مركــز 

الصدارة في جهود التنمية. ويكشف استعراض وتقييـم تنفيـذ نتـائج مؤتمـر القمـة عـن الشـروع بكثـير مـن السياسـات والـبرامج الوطنيـة الجديـدة. 

ومن الواضح أيضا أن مؤتمر القمة تــرك بصمتـه علـى منظومـة الأمـم المتحـدة وأسـفر عـن إعـادة تركـيز محـاور أنشـطتها وزيـادة بلورـا. غـير أنـه 

مـن الواضـح كذلـك مـدى التفـاوت الحـاصل في الحلـول المقدمـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي. ففـي حـــين تحقــق بعــض التقــدم في مجــالات 

ــدر قليـل، بينمـا لحـق ببعـض اـالات انتكـاس واضـح. وعلـى نحـو مـا أشـير إليـه في واحـدة  معينة، فإنه لم يتحقق في مجالات رئيسية أخرى إلا بق

مـن القضايـا الرئيسـية الـواردة في التقريـر التحليلـي المقـدم مـن الأمـين العـام(٣)، فـإن أحـد التطـورات المهمـة منـذ انعقـاد مؤتمـر القمـة يتجســـد في 

استمرار تنامي عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها. ولن تتحقـق الأهـداف المتفـق عليـها في مؤتمـر القمـة إلا بقيـام جميـع الجـهات الفاعلـة علـى 

ــراءات أقـوى وأشمـل بكثـير واتبـاع ـج جديـدة ومبتكـرة (انظـر الجـزء الثـالث أدنـاه)  الصعد الوطني والدولي والحكومي وغير الحكومي باتخاذ إج

تراعى فيها نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة وقممها ذات الصلة. 

ــها.  ومنـذ انعقـاد مؤتمـر القمـة، طرحـت العولمـة تحديـات جديـدة أمـام الوفـاء بالالتزامـات الـتي تم التعـهد ـا في القمـة وتحقيـق أهداف - ٢

فالعولمة والاعتماد المتبادل يفرزان العديد من الفرص النافعـة، لكنـهما ينطويـان أيضـا علـى مضـار وتكـاليف. وإن دل هـذا علـى شـيء فـإن هـذه 

القـوى تمضـي بخطـوات متسـارعة وتـؤدي عـادة إلى إرهـاق قـدرة الحكومـات واتمـع الـدولي علـى إدارـا بمـا يحقـق صـالح الجميــع. وفي بعــض 

الأماكن كان النمو الاقتصادي باهرا، لكنه كــان أيضـا مخيبـا للآمـال في أمـاكن أخـرى. وتسـهم الأنمـاط الراهنـة لعمليـة العولمـة في إشـاعة شـعور 

بانعدام الأمن حيث أا أدت إلى ميش بعـض البلـدان في الاقتصـاد العـالمي، وخاصـة البلـدان الناميـة. ويـبرز تزايـد الاعتمـاد المتبـادل بـين الـدول 

ـــتري التنظيمــات  الـذي يتسـبب في انتقـال الصدمـات الاقتصاديـة عـبر الحـدود الوطنيـة وزيـادة درجـات عـدم المسـاواة، مقـدار الضعـف الـذي يع

ـــة تعزيزهــا عــن طريــق إخضاعــها  المؤسسـية والسياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة القائمـة حاليـا علـى الصعيديـن الـدولي والوطـني، ويؤكـد أهمي

للإصلاحـات المناسـبة. وثمـة تسـليم واسـع النطـاق بأهميـة اللجـوء إلى الإجـراءات الجماعيـة لاســـتباق العواقــب الســلبية الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــيها، وتعظيـم المكاسـب لجميـع أفـراد اتمـع بمـن فيـهم أصحـاب الاحتياجـات الخاصـة. وتـرى معظـم البلـدان  المصاحبة للعولمة والعمل على تلاش

النامية أن معدلات التبادل التجـاري الـدولي سـاءت وتدنـت المـوارد الماليـة التسـاهلية المقدمـة إليـها. ويضعـف عـبء المديونيـة الكبـير قـدرة كثـير 

مـن الحكومـات علـى خدمـة مديونياـا الخارجيـة المـتزايدة ويتسـبب في تـآكل المـوارد المتاحـة للتنميـة الاجتماعيـة. ومـن ناحيــة أخــرى، يتســبب 
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التكوين غير السليم لـبرامج التكيـف الهيكلـي في إضعـاف القـدرة الإداريـة للمؤسسـات العامـة، كمـا يضعـف قـدرة الحكومـات علـى الاسـتجابة 

لاحتياجات التنمية الاجتماعية الخاصة بالفئات الضعيفة والهشة في اتمع وعلى توفير الخدمات الاجتماعية الكافية. 

ومنذ انعقاد مؤتمر القمة، جرى تنفيـذ سياسـات وبرامـج مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة في سـياق البيئـات الوطنيـة الاقتصاديـة  - ٣

والسياسـية والاجتماعيـة والقانونيـة والثقافيـة والتاريخيـة. وتزايـد الاهتمـام بإيجـاد بيئـات أكـثر مواتـاة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة مـن خـلال كفالــة 

ـــورة مــتزايدة لمؤثــرات  التفـاعل علـى صعيـدي التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وحمايـة البيئـة. غـير أن هـذه البيئـات الوطنيـة بـاتت تتعـرض بص

ولقوى عالمية تخرج عـن نطـاق سـيطرة فـرادى الحكومـات. ولا تـزال المعوقـات الخطـيرة الـتي تقـف بوجـه التنميـة الاجتماعيـة والـتي حـدد مؤتمـر 

القمـة الكثـير منـها قائمـة حـتى الآن بمـا في ذلـك الجـوع المزمـن؛ وسـوء التغذيـة؛ ومشـاكل الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات؛ والجريمـة المنظمـــة؛ 

والفسـاد؛ والاحتـلال الأجنـبي؛ والتراعـات المســـلحة؛ والاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة؛ والإرهــاب؛ وعــدم التســامح والتحريــض العنصــري 

ــــة والمتنقلـــة والمزمنـــة خاصـــة فـــيروس نقـــص المناعـــة  والعرقــي والديــني وغــيره مــن صــور البغضــاء؛ وكراهيــة الأجــانب؛ والأمــراض المتوطن

البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز)، والملاريـا والسـل؛ والجـزاءات الاقتصاديـة والتدابـير الأحاديـة الطـرف المخالفـة للقـانون الـدولي 

وميثاق الأمم المتحدة. 

ـــة  وتتحــدد الغايــات النهائيــة للتنميــة في تحســين الأحــوال المعيشــية للبشــر وتمكينــهم مــن المشــاركة التامــة في اــالات الاقتصادي - ٤

والسياسـية والاجتماعيـة. وقـد أسـهمت بعـض الحكومـات بالاشـتراك مـع جـهات فاعلـة أخـرى في يئـة بيئـة مواتيـة لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة 

عن طريق بذل الجهود لضمان شيوع الديمقراطيـة والشـفافية في اتخـاذ القـرار؛ وضمـان سـيادة القـانون؛ ومسـاءلة المؤسسـات الحكوميـة؛ وتمكـين 

المـرأة؛ وتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين. وبذلـت أيضـا جـهود لتعزيـز السـلم والأمـن؛ واحـترام جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية بمــا في 

ذلك الحق في التنمية؛ ونشر التسامح واحترام التنوع الثقافي والعرقي. لكـن التقـدم المحـرز في جميـع هـذه اـالات كـان متفاوتـا كمـا أنـه لا يـزال 

يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود. 

ـــة  واعتمـد مؤتمـر القمـة أهدافـا كميـة جـرى التـأكيد علـى أهميتـها في مجـال توفـير الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية والمسـاعدة الإنمائي - ٥

ــة، تحـدد عـام ٢٠٠٠ بوصفـه التـاريخ المقـرر لإنجـاز تسـعة أهـداف منـها تشـمل اـالات  الرسمية. ومن جملة ثلاثة عشر هدفا اعتمدها مؤتمر القم

التاليـة: التعليـم؛ ومعـدل محـو أميـة البـالغين؛ وتحسـين سـبل الحصـول علـى ميـاه الشـرب المأمونـة والمرافـق الصحيـة؛ وسـوء التغذيـة بـــين الأطفــال 

الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات؛ ووفيـات الأمـهات ومعـدل وفيـات الأطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن خمـس سـنوات؛ والعمـر المتوقـع؛ 

والوفيات والاعتلال بالملاريا؛ وتوفير المأوى الميسور والمناسـب للجميــع. وتشـير البيانــات المتاحـة إلى أن التقـدم المحـرز في هـذه اـالات لا يـزال 

غير مرض. ففي مجال التعليم مثلا يوجد تسعة وعشرون بلدا تقل فيـها نسـب الالتحـاق بـالمدارس عـن ٥٠ في المائـة، بـدلا مـن النسـبة المسـتهدفة 

وهي ٨٠ في المائة للأطفال في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي. 

وأصبـح هنـاك قبـول واسـع لمفـهوم تعميـم الاعتبـارات الجنسـانية، إلا أن تطبيقـه في معظـم الحـــالات لم يبــدأ بعــد في بعــض منــاطق  - ٦

العالم. وفي كثير من البلدان تستمر معاناة المرأة من التمييز في مجال التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان. 

ويمثل سعي الحكومات الوطنية إلى جمع بيانات واسـعة النطـاق ومصنفـة بشـكل تفصيلـي وذات مؤشـرات كيفيـة وكميـة مـن أجـل  - ٧

تقييم التقدم المحرز في اـالات المشـمولة بـالأهداف تحديـا كبـيرا. ويمكـن للحكومـات أن تسـعى في هـذا الصـدد، حسـب الاقتضـاء، إلى التمـاس 

المساعدة من المنظمات الدولية. ومنذ انعقاد مؤتمر القمة بذلت جهود لتحسين هذه البيانات من ناحية نوعيتها وشموليتها القطرية ومواقيتها. 
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ــداف الموضوعـة في كوبنـهاغن واتسـاع نطـاق أكثرهـا، والتـأخر المحتـم بـين بدايـة تنفيـذ السياسـات  وبالنظر إلى طبيعة المقاصد والأه - ٨

ـــدة يحتــاج إلى وقــت. ومــع ذلــك يمكــن إجــراء  وظـهور نتـائج قابلـة للقيـاس ناجمـة عنـها، فـإن التقييـم الشـامل لأثـر السياسـات والـبرامج الجدي

تقييمات مبكرة على النحو التالي. 

القضاء على الفقر 

تتمثل إحدى النتائج البالغة الأهمية التي أسـفر عنـها مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في وضـع هـدف القضـاء علـى الفقـر في  - ٩

بـؤرة جـداول أعمـال السياسـات الوطنيـة والدوليـة. فعلـى الصعيـد الـدولي، بـاتت الأهـداف الإنمائيـة المعتمـدة في كوبنـهاغن تؤثـر بشـكل مــتزايد 

على السياسات وعلى تخطيط الشراكات الإنمائيـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف. ووضعـت حكومـات كثـيرة أهدافـا وطنيـة لتخفيـف حـدة الفقـر 

وصاغت خططا واستراتيجيات للقضاء عليـه، بمـا في ذلـك عـن طريـق تعزيـز العمالـة ووضـع أو تقويـة أدوات لتقييـم التقـدم الـذي يحـرز في هـذا 

اال. واتجه بعض آخر إلى زيادة تطوير ما لديه من خطط وبرامج وتدابـير في مجـال القضـاء علـى الفقـر. وبـات الائتمـان المتنـاهي الصغـر وغـيره 

مـن الأدوات الماليـة يحظـى باهتمـام مـتزايد كوسـيلة فعالـة لتمكـين الفقـراء، وقـام كثـير مـن البلـدان بتوســـيع ســبيل الوصــول إلى هــذه الــبرامج. 

ـــن البلــدان إنجــازات في مجــالات القضــاء علــى الأميــة، والعمــر المتوقــع، والالتحــاق بــالمدارس، وتوفــير الخدمــات الاجتماعيــة  وأحـرز كثـير م

الأساسية، وقام بتعزيز نظم الحمايـة الاجتماعيـة وخفـض وفيـات الرضـع. غـير أن التقـدم المحـرز كـان متفاوتـا، وكشـف عـن اسـتمرار التبـاين في 

الحصـول علـى الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية بمـا في ذلـك الحصـول علـى التعليـم الجيـد. وممـا ينطـوي علـى دلالـة خاصـة في هـذا الصـدد تزايــد 

تـأنيث الفقـر وتفـاوت إمكانيـات البنـات في الحصـول علـى التعليـم. وعلـى ســـبيل المثــال، حققــت بلــدان منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ 

معـدلات التحـاق بالمدرسـة تمـاثل معـدلات البلـدان المتقدمـة النمـو، أمـا في أفريقيـا فـلا يـزال حـوالي ثلـث الأطفــال في ســن الالتحــاق بالمدرســة 

محروما من أي فرصة للحصول علــى التعليـم. ويقـدر في جنـوب آسـيا وجـود ٥٠ مليـون طفـل خـارج مجـال التعليـم الابتدائـي. كذلـك، اتجـهت 

معدلات الالتحاق إلى التناقص في بعـض الاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة. وتـأثرت بصـور مختلفـة بعـض الفئـات ذات الاحتياجـات الخاصـة 

من جراء الاستبعاد الاجتماعي والفقر. وفي كثير من البلدان لا تفي التدابير اللازمة لتحسين هذه الحالة بالغرض. 

وقد تباينت درجات التقدم المحرز على صعيد القضاء على الفقـر. ففـي كثـير مـن البلـدان زاد عـدد الأشـخاص الذيـن يعـانون الفقـر  - ١٠

ـــة الكثــيرين بــدون  عـن المعـدلات السـائدة في عـام ١٩٩٥. وفي عـدد مـن البلـدان الناميـة تدهـورت معـدلات تقـديم الخدمـات الاجتماعيـة تارك

فرصـة الحصـول علـى خدمـات اجتماعيـة أساسـية. وأسـفرت قلـة المـــوارد، وعــدم كفايــة مســتويات التنميــة الاقتصاديــة، وفي معظــم الأحــوال 

تدهـور شـروط التجـارة الدوليـة وضعـف الهيـاكل الأساسـية وعـدم كفايـة النظـم الإداريـة في تقويـــض التدابــير الراميــة إلى القضــاء علــى الفقــر. 

وشكلت التغييرات الديمغرافية التي ألمت بكثير من مناطق العـالم تحديـات جديـدة، وتسـببت في إيجـاد عقبـات جديـدة أمـام مسـاعي القضـاء علـى 

الفقـر. ففـي أفريقيـا وأقـل البلـدان نمـوا، اسـتؤنف النمـو الاقتصـادي بالكـاد. وبالنسـبة لبعـض البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـــة، اتســم 

الإصـلاح الاقتصـادي أيضـا بـالبطء واعـترى الضعـف تدابـير الضمـان الاجتمـاعي. وفي عديـد مـن البلـدان المتقدمـة النمـو أدى النمـو الاقتصــادي 

وارتفاع معدلات الدخول إلى تحسين الظروف المعيشية لكثير من البشر. ومـع ذلـك، أسـهمت البطالـة في بعـض البلـدان المتقدمـة النمـو في خلـق 

حالات لانعدام المساواة والفقـر والاسـتبعاد الاجتمـاعي. وعـانت البلـدان الـتي طالتـها الأزمـات الدوليـة الأخـيرة زيـادة حـادة في معـدلات الفقـر 

ـــض الدلائــل في الوقــت الحــاضر علــى  خاصـة بـين النسـاء واموعـات ذات الاحتياجـات الخاصـة، وكذلـك في مجـال البطالـة. ورغـم ظـهور بع

استئناف النمو، فإن الانتكاسات الحادة في هذا اال تسببت في تأخير التقدم في تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص العمل بمقدار عدة سنوات. 
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وقد سلم اتمع الدولي في مؤتمر القمة وفي المؤتمر العالمي الرابـع المعـني بـالمرأة في بيجـين تسـليما صريحـا بـأن معانـاة المـرأة مـن الفقـر  - ١١

تختلف عن معاناة الرجل وتحصل بشكل غير متكافئ، وبأن المرأة تقع في براثن الفقـر مـن جـراء عمليـات مختلفـة، وسـلم أيضـا بـأن هـذه الفـروق 

إذا لم تؤخـذ بعـين الاعتبـار سـيتعذر فـهم مسـببات الفقـر أو التعـامل معـه بتدابـير عامـة. ولا يـزال التميـيز المسـتمر ضـد المـــرأة في ســوق العمــل، 

والفجوة في الأجور بينها وبـين الرجـل، وسـبل وصولهـا غـير المتكـافئ إلى المـوارد الإنتاجيـة ورأس المـال والتعليـم والتدريـب، فضـلا عـن العوامـل 

الاجتماعية والثقافية التي لا تزال تؤثر في علاقات الجنسـين وتبقـي علـى التميـيز القـائم ضـد المـرأة تتسـبب في إعاقـة تمكينـها اقتصاديـا ومضاعفـة 

تأنيث الفقر. وثمة قبول واسـع النطـاق لفكـرة المسـاواة بـين المـرأة والرجـل باعتبارهـا شـرطا أساسـيا لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة إلا أن تنفيذهـا، 

بما في ذلك عن طريق تعميم المنظور الجنساني في جميـع السياسـات والـبرامج الهادفـة إلى القضـاء علـى الفقـر وتمكـين المـرأة، لا يـزال يمضـي بخطـى 

متثاقلة. 

العمالة الكاملة 

ــدم العـام المحـرز منـذ انعقـاد مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في مجـال خفـض معـدلات البطالـة بـالبطء والتفـاوت،  يتسم التق - ١٢

ومع ذلك يـزداد اهتمـام الحكومـات واتمـع المـدني، بمـا فيـه القطـاع الخـاص، ـدف تحقيـق العمالـة الكاملـة، وبالسياسـات الراميـة إلى تحقيـق 

ــل  النمـو في معـدلات العمالـة، كمـا يسـودها مفـهوم متجـدد يـرى في العمالـة الكاملـة هدفـا قـابلا للتحقيـق. وقـد بـات هـدف تعزيـز العمالـة يحت

ـــة بصــورة مــتزايدة إقــرارا بمــا يمثلــه العمــل مــن أهميــة محوريــة في القضــاء علــى الفقــر وتحقيــق الاندمــاج  بـؤرة التنميـة الاجتماعيـة والاقتصادي

الاجتماعي. 

ـــة لمنظمــة العمــل  ويسـلم اتمـع الـدولي أيضـا بضـرورة تعزيـز العمالـة الـتي تسـتوفي معايـير التشـغيل المحـددة في الصكـوك ذات الصل - ١٣

الدوليـة وغيرهـا مـن الصكـوك الدوليـة، بمـا في ذلـك حظـر الســـخرة وعمــل الأطفــال، وتوفــير الضمانــات لكفالــة حــق التمتــع بحريــة التنظيــم 

والمسـاومة الجماعيـة، وحصـول المـرأة والرجـل علـى أجـر متسـاو عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية، وعـدم التميـيز في مجـال العمـل. وقـد انعكــس 

ذلـك في اعتمـاد إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المبـادئ والحقـوق الأساسـية في العمـل ومتابعتـه(٤)، وفي الاتفاقيـة رقـم ١٨٢ لمنظمـة العمــل 

ــراءات فوريـة للقضـاء عليـها(٥) الـتي أقرـا المنظمـة بالإجمـاع. وفي حـين أمكـن تحقيـق  الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إج

بعض التقدم في هذا اال، لم يتحقق حتى الآن تصديق عالمي على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. 

واتجه كثير من البلدان المتقدمة النمو إلى تعزيز اتخاذ التدابير الفعالـة لزيـادة معـدلات العمالـة، بمـا في ذلـك الشـروع في برامـج لتهيئـة  - ١٤

ـــذه الأنشــطة كثيفــة العمالــة نســبيا كمــا تســتوفي  الوظـائف في مجـال الخدمـات الاجتماعيـة وتوفـير السـلع العامـة. وفي بعـض الأحيـان تكـون ه

الطلبات المتزايدة على الخدمات الشخصية وخاصة الخدمـات الـتي يحتاجـها كبـار السـن. وفي البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 

ــة العمالـة وخاصـة اسـتثمارات الهيـاكل الأساسـية في إنشـاء الطـرق الريفيـة، بمـا فيـها الطـرق الـتي  انتقالية، برهنت برامج التشغيل الحكومية الكثيف

ـــة وحفــز التنميــة  تربـط المـزارع بالأسـواق، وفي التـأهيل البيئـي، والـري، وبرامـج التنشـيط الحضـري، علـى فعاليتـها كوسـيلة مهمـة لزيـادة العمال

                                                           
اعتمده مؤتمر العمل الدولي في ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٨ في دورته السادسة والثمانين.  (٤)

اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩ في دورته السابعة والثمانين.  (٥)
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ــا بصـورة مـتزايدة بـالدور المـهم في تعزيـز التنميـة وخاصـة في الأجـل الطويـل الـذي يمكـن أن  المستدامة التي تركز على البشر. ويجري التسليم أيض

يؤديه التعليم والتدريب المهني والتدريب على تنمية المهارات في جميع المستويات. 

ـــة  ورغـم الزيـادة المطـردة في معـدلات عمـل المـرأة الحاصلـة في معظـم البلـدان، فـإن عـدم المسـاواة بـين الجنسـين الـذي ينعكـس بصف - ١٥

خاصة في الفجوة بين الأجور وتفـاوت المسـاهمة في المسـؤوليات الأسـرية، لا يـزال يشـكل عائقـا أمـام تمتـع المـرأة بسـبيل متسـاو لدخـول سـوق 

العمل والمشاركة فيه. كذلك تكون المرأة عادة في البلدان الــتي تعـاني قلـة العمالـة و/أو انخفـاض معدلاـا هـي الأكـثر تـأثرا ويدفـع ـا إلى العمـل 

ـــذه الحالــة أيضــا في كثــير مــن المنــاطق في العــالم إلى  في القطـاع غـير النظـامي الأقـل أجـرا وإلى خـارج شـبكات الضمـان الاجتمـاعي. وأدت ه

الوقوع في الفقر وحدوث الاستبعاد الاجتمـاعي اللذيـن لهمـا عواقـب غـير إنسـانية تتمثـل في حمـل المـرأة علـى امتـهان الدعـارة، والاتجـار بالنسـاء 

والأطفـال لأغـراض الدعـارة والاسـتغلال الجنسـي وغيرهـا مـن أشـكال الاسـتغلال، وخلـق أسـوأ أشـكال عمالـة الأطفـــال. وفي الوقــت نفســه، 

اسـتمر تجـاهل العمـل غـير المـأجور الـذي تؤديـه المـرأة أو مراعاتـه في إعـداد الحسـابات القوميـة. ولم يجـــر حــتى الآن اعتمــاد أدوات قيــاس عامــة 

لتقييم العمل غير المأجور الذي تؤديه المرأة. 

وحدثت منذ انعقاد مؤتمر القمة زيادة في معـدلات العمـل العرضـي وغـير النظـامي. واتجـهت ترتيبـات العمـل العرضـي إلى الانتشـار  - ١٦

في الاقتصـادات الصناعيـة وصاحبتـها أسـواق عمـل مـتزايدة المرونـة وآليـات جديـدة للتعـاقد مـن البـاطن. كمـا أدى انعـدام نمـو فـــرص العمــل في 

القطـاع الحكومـي في البلـدان الناميـة، مـع عنـاصر أخـرى، إلى دفـع كثـير مـن الأشـخاص وخاصـــة النســاء إلى العمــل في القطــاع غــير النظــامي 

والهجـرة المـتزايدة إلى أسـواق العمـل الأكثــر جاذبيـــة الموجـودة في بلـدان أخـــرى. ورغــم أن نمــو العمالــة لا يــزال يمثــل الســبيل الأشــد فعاليــة 

لتخفيف حدة الفقر، فإن هناك علـى مـا يبـدو عـددا مـتزايدا مـن العـاملين وغـير العـاملين، وخاصـة النسـاء، ممـن يتمتعـون بقـدر قليـل مـن الأمـن 

الوظيفـي وانخفـاض الأجـور وانخفـاض مسـتويات الحمايـة الاجتماعيـة. وقـــد أولى كثــير مــن البلــدان اهتمامــا كبــيرا لهــذه المســألة في الســنوات 

الأخـيرة، بمـا في ذلـك مواجهتـها بمبـادرات جديـدة. وشـهد بعـض البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة نمـوا واســـع النطــاق في اقتصــادات 

الظل. 

وفي سـبيل مكافحـة الاسـتبعاد الاجتمـاعي، بذلـت جـهود لإدمـاج سياسـات دعـم الدخـل في السياســـات الفعالــة المتعلقــة بأســواق  - ١٧

العمالة بالنسبة للفئات المهمشة عــن هـذه الأسـواق. ويجـري التسـليم بصـورة مـتزايدة بأهميـة هـذه السياسـات كـأداة لتقليـل اعتمـاد الأفـراد علـى 

المساعدات الاجتماعية وإعادة إدماجهم في عالم العمل وفي اتمع. 

وفي عدد من البلدان يسهم الحوار الاجتماعي الـذي يـدور بـين أربـاب العمـل والعـاملين والحكومـات في تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة  - ١٨

والاقتصادية. 

التكامل الاجتماعي 

ـــة  إن التكـامل الاجتمـاعي متطلـب أساسـي لإيجـاد مجتمعـات يسـودها الوئـام والسـلام وتكـون شـاملة للجميـع. ويعتـبر تعزيـز وحماي - ١٩

جميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية، والنـهوض بثقافـة تقـوم علـى السـلام والتسـامح واللاعنـف واحـترام التنـوع الثقـافي والديـني والقضـاء 

علـى جميـع أشـكال التميـيز، وتحقيـق تكـافؤ فـرص الحصـــول علــى المــوارد الإنتاجيــة والحكــم القــائم علــى المشــاركة، عنــاصر هامــة للتكــامل 

الاجتمـاعي. واسـتحدثت الحكومـات آليـات جديـدة للسياسـة العامـة، ووضعـــت ترتيبــات مؤسســية، وعــززت المشــاركة والحــوار بــين جميــع 

الجهات الفاعلة الاجتماعية وبدأت برامـج لتعزيـز الـترابط والتضـامن الاجتمـاعيين. غـير أن الافتقـار إلى الحصـول علـى التعليـم، واسـتمرار الفقـر 
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والبطالة وعدم الإنصاف في الحصـول علـى الفـرص والمـوارد قـد تسـببت في الاسـتبعاد والتـهميش الاجتمـاعيين. وأصبحـت أعـداد مـتزايدة تعـاني 

من الفقر بسـبب عـدم عدالـة توزيـع الفـرص والمـوارد والدخـل والحصـول علـى العمـل والخدمـات الاجتماعيـة. وهنـاك انفصـال مـتزايد في كثـير 

من البلدان بين من يشغلون أعمالا جيدة النوعية والأجـر ومـن يـؤدون أعمـالا ضئيلـة الأجـر وغـير مسـتقرة توفـر مسـتوى منخفـض مـن الحمايـة 

الاجتماعية. وتواجه النساء والبنات بسبب التمييز والاستبعاد المستمرين أوجه حرمان خاصة في هذا الصدد. 

ــهوض بمجتمعـات أكـثر شمـولا للجميـع. ويوفـر انتـهاج عـدد مـتزايد مـن البلـدان لأشـكال الحكـم  وأحرزت الحكومات تقدما في الن - ٢٠

الديمقراطي الفرص للجميع لكي يشاركوا في جميع مجــالات الحيـاة العامـة. وقـد أسـهم في بعـض الأحيـان تفويـض السـلطة السياسـية ولا مركزيـة 

ـــات تشــاورية  الإدارة وتطويـر السـلطات المحليـة والبلديـة في إقامـة مجتمعـات شـاملة وقائمـة علـى المشـاركة. وتوجـد أيضـا في بعـض البلـدان ترتيب

تمكـن مـن اشـتراك أوسـع في تخطيـط السياسـات وتقييمـها. وفي تلـك البلـدان، يشـترك في هـذه العمليـات علـى حـد ســـواء الحكومــات واتمــع 

المدني، بما في ذلك القطاع الخاص. وثمة تطور مشـجع هـو تعزيـز اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـات غـير الحكوميـة والمتطوعـون. ويوفـر هـذا 

في كثير من البلـدان وسـيلة لكـي يعمـل أفـراد الشـعب معـا مـن خـلال الشـراكات مـع الحكومـات، ممـا يعـزز ويحمـي المصـالح المشـتركة ويكمـل 

عمـل القطـاع العـام. وإن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة، عنصـــر هــام في النــهوض بالتكــامل الاجتمــاعي. 

ــر  ويلاحـظ في هـذا السـياق أن مسـتوى التصديـق علـى الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان بشـكل عـام قـد ازداد بدرجـة كبـيرة منـذ انعقـاد مؤتم

القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، غير أن التصديق عليها عالميا لم يتحقق بعد. 

ونفذت الحكومات نطاقا واسعا من السياسات والبرامج لتلبيـة الاحتياجـات الخاصـة للفئـات الضعيفـة والمحرومـة وتعزيـز مشـاركتها  - ٢١

في عملية التنمية من خلال توفـير الخدمـات الاجتماعيـة وفـرص العمـل والائتمانـات وتطويـر المـهارات والتدريـب، في جملـة أمـور. غـير أنـه يلـزم 

بذل جهود إضافية في هذا اال. 

ـــة  وتتطلـب حمايـة المـهاجرين والعمـال المـهاجرين اعتمـاد نطـاق واسـع مـن السياسـات الهادفـة. وتحـث الحكومـات علـى كفالـة حماي - ٢٢

ـــى تكثيــف جــهودها مــن أجــل توفــير  حقـوق الإنسـان والكرامـة للمـهاجرين بصـرف النظـر عـن وضعـهم القـانوني. كمـا تحـث الحكومـات عل

الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية وتيسـير جمـع شمـل أسـر المـهاجرين الحـاملين للوثـائق اللازمـة وتعزيـز الإدمـــاج الاجتمــاعي والاقتصــادي لهــؤلاء 

المهاجرين، وكفالة معاملتهم على قدم المساواة أمام القانون. ولم يتحقـق الانضمـام إلى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين 

وأفراد أسرهم(٦) والتصديق عليها بما يكفي لكــي تدخـل حـيز النفـاذ. وكـان التقـدم المحـرز في تنفيـذ الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحمايـة المـهاجرين 

منذ عقد مؤتمر القمة محـدودا، واسـتمرت المشـاكل المتعلقـة بانتـهاك حقوقـهم الإنسـانية. وفي أنحـاء كثـيرة مـن العـالم، تعـرض المـهاجرون للتميـيز 

ولم يلق المهاجرون الحاملون للوثائق اللازمة الحماية الاجتماعية الكافية. 

ــن  ورغـم المحـاولات الـتي بذلـت لمعالجـة الأسـباب المؤديـة إلى تحركـات اللاجئـين والمشـردين والضغـوط الناجمـة عنـها، طلـب كثـير م - ٢٣

البلدان، وخاصة التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، دعما دوليا لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية. 

وبينما كان هناك اتجاه متزايد وإن كـان غـير منتظـم صـوب تحقيـق المسـاواة والإنصـاف بـين المـرأة والرجـل في جميـع منـاطق العـالم،  - ٢٤

تبقى حقيقة أن المرأة هي الأكثر تأثرا في وقـت الأزمـات وإعـادة هيكلـة الاقتصـاد. وبينمـا اعتمـد كثـير مـن البلـدان اسـتراتيجيات وطنيـة متعلقـة 

                                                           
القرار ١٥٨/٤٥، المرفق.  (٦)
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بتنفيـذ إعـلان(٧) ومنـهاج عمـل(٨) بيجـين، بمـا في ذلـك وضـع توصيـات للسياسـة العامـة وخطـط عمـل محـددة، كـان إحـــراز تقــدم ملمــوس في 

تحسـين مركـز المـرأة وتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين بطيئـا وغـير مطـرد. ولا تـزال جميـع أشـكال العنـف ضـــد النســاء والبنــات مشــكلة مســتمرة 

بالنسبة لجميع البلدان وتخلق عقبات أمام التكامل الاجتماعي، مما يعوق النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمتع المرأة التام بحقوق الإنسان. 

ــة،  ولقـد بـات هنـاك اعـتراف مسـتمر بـأن الأسـرة هـي الوحـدة الأساسـية في اتمـع وأـا تـؤدي دورا رئيسـيا في التنميـة الاجتماعي - ٢٥

وهي قوة قوية دافعة للتماسك والتكامل الاجتماعيين. وتوجد أشكال مختلفة للأسرة في النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة. 

وتسـبب ازديـاد التراعـات العنيفـة، بمـا في ذلـك التراعـات حـول قضايـا الحكـم الـذاتي المحلـي والهويـة العرقيـة، فضـــلا عــن التراعــات  - ٢٦

ـــة والاقتصاديــة إلى إدارة التراعــات. وقــد  بشـأن توزيـع المـوارد، في عرقلـة التكـامل الاجتمـاعي وحـول الاهتمـام والمـوارد عـن التنميـة الاجتماعي

أبـرز هـذا التطـور أهميـة الإدمـاج الاجتمـاعي والحصـول علـى الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية بوصفـهما تدبـيرين وقـائيين ضـد الأزمـــات. كمــا 

بـرزت أهميـة الحصـول علـى الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية في حـالات الـــتراع والإدمــاج الاجتمــاعي في حــالات مــا بعــد الــتراع كوســيلتين 

وقائيتين. 

ولا تـزال العقبـات القائمـة أمـام إعمـال حـق الشـعوب في تقريـر المصـير، لا سـيما الشـعوب الخاضعـــة للاســتعمار أو الواقعــة تحــت  - ٢٧

أشكال أخرى من السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي تؤثر تأثيرا معاكسا على تحقيقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

والتنمية الاجتماعية ما برحت تتأثر في بعض البلدان تأثرا سـلبيا بالتدابـير الانفراديـة الـتي لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم  - ٢٨

المتحدة وتخلق عقبات أمـام العلاقـات التجاريـة بـين الـدول وتعـوق الإعمـال التـام للتنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة وتحـول دون رفاهيـة السـكان 

في البلدان المتأثرة ا. 

أفريقيا وأقل البلدان نمواً 

ـــرية في  الـتزمت الحكومـات في مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة بإسـراع خطـى تنميـة المـوارد الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبش - ٢٩

أفريقيا وفي أقل البلدان نموا. وما زال الوفاء بكثير مـن الأهـداف الملـتزم ـا في مؤتمـر القمـة لم يتحقـق بعـد مـن جـانب البلـدان المعنيـة وشـركائها 

الدوليين، رغم أن الجهات المانحة تواصل، في هذا الصدد، دعم الجهود التي تبذلها أفريقيا وأقل البلدان نموا. 

ــورة في أقـل البلـدان نمـوا توجيـه الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة إلى الالتزامـات الإنمائيـة  وتقتضي الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتده - ٣٠

ــاه تلـك البلـدان. إذ شـهدت كثـير مـن البلـدان الأقـل نمـوا تضـاؤل نصيبـها مـن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة،  الدولية العديدة التي لم يتم الوفاء ا تج

ولم يحرز تقدم في تحقيق الهدف المتفق عليه المتمثـل في تخصيـص مـا بـين ٠,١٥ و ٠,٢ في المائـة مـن النـاتج القومـي الإجمـالي للمسـاعدة الإنمائيـة 

الرسمية لأقل البلدان نموا. وقد خفض منذ مؤتمر القمة التعاون التقني المقدم من الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها. 

                                                           
تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع A.96.IV.13)، الفصــل  (٧)

الأول، القرار ١، المرفق الأول. 

المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٨)
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وبذلت البلدان الأفريقية جهودا حقيقية من أجل تنفيــذ الالتزامـات المتعـهد ـا في كوبنـهاغن، ولكـن القيـود الداخليـة والخارجيـة لا  - ٣١

تزال تجعل إحراز التقدم صعبا للغاية. ومـن أجـل التنفيـذ التـام للالتزامـات يلـزم تعبئـة المـوارد علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي للإسـراع بالتنميـة 

الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وأقل البلدان نموا عن طريـق ـج شامـل. ويعـد الحصـول بشـكل منصـف علـى التعليـم، والخدمـات الصحيـة، 

وفرص إدرار الدخل، والأراضي، والائتمانـات والهيـاكل الأساسـية والتكنولوجيـا فضـلا عـن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وتخفيـض الديـون، حيويـا 

من أجل التنمية الاجتماعية في أفريقيا وأقل البلدان نموا. 

وتبـين المؤشـرات الاجتماعيـة في أفريقيـا أن القـارة قـاصرة بشـدة عـن بلـوغ الأهـداف الموضوعـة في مؤتمـر القمـة منـذ خمسـة أعـــوام  - ٣٢

ــزال  مضـت. ولـن تفـي حـوالي ٩٠ في المائـة مـن بلـدان أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى بـأهداف عـام ٢٠٠٠ المتعلقـة بوفيـات الأطفـال. ولا ي

متوسط العمر المتوقع أدنى مــن سـتين عامـا في واحـد وأربعـين بلــدا مـن بـين البلــدان الثلاثـة والخمسـين خـلال الفـترة ١٩٩٥-٢٠٠٠. ويحـدث 

التفشـي الوبـائي لفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) آثـارا اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية وأمنيـة قاســية في 

بعض البلدان الأشد إصابة بالوباء. 

ــدد مـن البلـدان. ويلـزم إحـراز مزيـد مـن التقـدم في أفريقيـا وأقـل البلـدان نمـوا في  وأحرز تقدم في تطوير المؤسسات الديمقراطية في ع - ٣٣

مجال تعزيز المؤسسات الشفافة التي تخضع للمساءلة من أجل الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ومـا زالـت أفريقيـا مهمشـة في عـالم اقتصـادي متجـــه إلى العولمــة بســرعة. وأدى اســتمرار تــدني التبــادل التجــاري الــدولي للســلع  - ٣٤

المصـدرة مـن البلـدان الأفريقيـة إلى انخفـاض القيمـة الحقيقيـة للدخـل القومـي والمدخـرات الـتي تســـتخدم في تمويــل الاســتثمار. كمــا أدى عــبء 

الديون الخارجية إلى انخفاض شديد في الموارد المتاحة للتنمية الاجتماعيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، لم يتـم الوفـاء بـالوعود المقطوعـة لتقـديم المسـاعدة 

الإنمائيـة الرسميـة إلى البلـدان الناميـة بصفـة عامـة وأقـل البلـدان نمـوا بصفـة خاصـة. ومـن الضـروري بـذل جـهود أكـثر تضـافرا ويئـــة بيئــة دوليــة 

مواتية من أجل إدماج أفريقيا وكذلك أقل البلدان نموا في الاقتصاد العالمي. 

تعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية 

إن تعبئـة المـوارد المحليـة والدوليـة مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة عنصـر أساسـي لتنفيـذ الالتزامـات الـتي تم التعـهد ـا في مؤتمـر القمـــة  - ٣٥

ـــز الاســتخدام الفعــال  العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في كوبنـهاغن. وقـد أُولي اهتمـام مـتزايد منـذ عقـد مؤتمـر القمـة بالإصلاحـات الراميـة إلى تعزي

والكفء للموارد الموجودة. غير أن عدم كفاية توليد وجمـع الدخـل القومـي، مقترنـا بالتحديـات الجديـدة المتعلقـة بنظـامي الخدمـات الاجتماعيـة 

والحمايـة الاجتماعيـة الـتي نشـأت، علـى سـبيل المثـال، عـــن التغــيرات الديمغرافيــة وعوامــل أخــرى، يعرضــان للخطــر تمويــل نظــامي الخدمــات 

الاجتماعية والحماية الاجتماعية في كثـير مـن البلـدان. واعتمـدت عـدة بلـدان تقنيـات جديـدة حسـابية وخاصـة بالميزانيـة. وتبينـت قيمـة اشـتراك 

وتعاون السلطات المحلية واتمع المدني والجماعات المستفيدة في رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات. 

ـــباب مختلفــة، في طرائــق تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة مــن التغطيــة العامــة الشــاملة للجميــع إلى  ويجـري تحـول في عـدة بلـدان، لأس - ٣٦

المساعدة الموجهة على أساس الدخل. ومـن بـين هـذه الأسـباب ركـود أو تقلـص الإيـرادات العامـة أو الحاجـة إلى إنقـاص العجـز المـالي وكذلـك 

تغير أولويات الإنفاق العام. كما كانت الحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة وتقـديم حوافـز لمـن يعـانون مـن البطالـة الكاملـة أو الجزئيـة وتغطيـة 

المشـاكل الاجتماعيـة الجديـدة، فضـلا عـن تلبيـة الاحتياجـات الخاصـة للفئـات المحرومـة والمهمشـة مـن السـكان دافعـا لإحـداث تغيـيرات في نظـــم 

الحمايـة الاجتماعيـة. وفي بعـض البلـدان، اسـتعيض عـن مبـدأ التوفـير اـاني الشـامل للجميـع للخدمـات الـتي مـن قبيـل الرعايـة الصحيـة والتعليــم 
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والإمـداد بالميـاه بفـرض رسـوم اسـتخدام وبالخصخصـة وتوجيـه أفضـل لتقـديم الخدمـات الاجتماعيـة. غـير أن أثـر تلـك التدابـير، لا ســـيما أثرهــا 

على الفئات الفقيرة والضعيفة لم يتضح بعد في كثير من البلدان. 

ورغـم تجـدد الالـتزام في مؤتمـر القمـة مـن جـانب البلـدان المانحـة بالوفـاء ـدف تقـــديم ٠,٧ في المائــة مــن ناتجــها القومــي الإجمــالي  - ٣٧

للمساعدة الإنمائية الرسميـة، اسـتمرت المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة عمومـا في التنـاقص. ولا تفـي ـذا الهـدف في الوقـت الحـالي سـوى أربعـة بلـدان 

إلى جـانب بلـد آخـر يقـترب مـن بلوغـه. وفي الوقـت نفسـه، أخـذ الـدور النسـبي الـذي تؤديـه المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة ضمــن مختلــف أشــكال 

تمويـل التنميـة في الـتراجع أيضـا. غـير أنـه، نتيجـة لمؤتمـر القمـة، أصبحـت الاعتمـادات للتنميـة الاجتماعيـة تخصـص بشـــكل أوضــح في سياســات 

تقديم المساعدة الإنمائية الرسميـة. وتبـين أن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة تكـون أكـثر فعاليـة عندمـا تلـتزم البلـدان بالاسـتراتيجيات الموجهـة إلى النمـو 

بـالاقتران بـأهداف واسـتراتيجيات القضـاء علـى الفقـر. وتـرى معظـم البلـدان المانحـة في القضـاء علـى الفقـر عـن طريـق التنميـة المسـتدامة الهـــدف 

الرئيسي للتعاون الإنمائي. كما بدأت مؤسسات بريتـون وودز تركـز اهتمامـها بدرجـة أكـبر علـى البعـد المتعلـق بالتنميـة الاجتماعيـة في برامجـها 

الخاصة بالتكيف الهيكلي وسياساا بشأن الإقراض. ويجري حاليا زيادة تعزيز هذه العملية. 

وشـجعت مبـادرة ٢٠/٢٠ المـهتمين مـن حكومـات وجـهات مانحـة علـى زيـادة مقــدار المــوارد المخصصــة للخدمــات الاجتماعيــة  - ٣٨

الأساسـية وتعزيـز الإنصـاف والكفـاءة في اسـتخدامها. كمـا أبـرزت الحاجـة إلى مـوارد إضافيـة مـن أجـل السـعي الفعـال لتنفيـــذ جــدول أعمــال 

التنمية الاجتماعية، مع إبراز الصعوبات ونواحـي القصـور الـتي يواجهـها كثـير مـن البلـدان، لا سـيما البلـدان الناميـة، في جمـع أو إعـادة تخصيـص 

الموارد المحلية. 

ـــير مســتدام ويشــكل إحــدى  وبـات هنـاك قبـول أكـثر لكـون عـبء الديـون المـتزايد الـذي تواجهـه معظـم البلـدان الناميـة المدينـة غ - ٣٩

ـــبة لكثــير مــن البلــدان الناميــة،  العقبـات الرئيسـية أمـام إحـراز تقـدم في التنميـة المسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر اللذيـن محورهمـا السـكان. وبالنس

وكذلـك البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، قيـدت خدمـة الديـون الباهظـة بشـدة قدرــا علــى النــهوض بالتنميــة الاجتماعيــة وتقــديم 

الخدمات الأساسية. ورغم أن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تنطـوي علـى إمكانيـة خفـض تكـاليف خدمـة الديـون بدرجـة كبـيرة بالنسـبة 

للبلدان التي تشملها المبادرة، يظل الواقع أنه لم يفد منها حتى الآن سوى عــدد قليـل مـن تلـك البلـدان. وقـد تعـززت هـذه المبـادرة مؤخـرا لأجـل 

تخفيف الديون على نحو أسرع وبشكل أعمق وأوســع نطاقـا في سـياق اسـتراتيجيات تخفيـف حـدة الفقـر، حيـث يجـري التعـاون بـين الحكومـات 

واتمع المدني من أجل الالتزام باستخدام المنافع المالية في التخفيف من حدة الفقــر واتخـذ عـدد قليـل مـن البلـدان المقرضـة مبـادرات ثنائيـة لإلغـاء 

الديون تتجاوز مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 

وتوفر الائتمانات الصغيرة وغيرهـا مـن الآليـات الماليـة الخدمـات الماليـة وغيرهـا مـن الخدمـات للسـكان الذيـن كثـيرا مـا يتجاهلـهم  - ٤٠

ـــة أن  القطـاع المصـرفي التقليـدي، ومـن ثم تحـاول الوصـول إلى أشـد الأسـر فقـرا. وتقـوم المـرأة بـدور هـام جـدا في تلـك المبـادرات. وتبـين التجرب

المرأة جديرة بالحصول على الائتمانات وأا عندما تكسب دخلا تستطيع أن تقدم إسهاما مباشرا في الاقتصاد. 

ومنذ عقد مؤتمر القمة، عطلـت مشـاكل الديـون الخارجيـة الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة المتوسـطة الدخـل الجـهود الـتي تبذلهـا تلـك  - ٤١

ـــة  البلـدان مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة. ونشـأت الحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات متضـافرة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي مـن أجـل المعالجـة الفعال

لمشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية المتوسطة الدخـل بغيـة حـل المشـاكل الطويلـة الأجـل الـتي قـد تواجهـها والمتعلقـة بـالقدرة علـى تحمـل 

الديون. 
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بناء القدرات من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية 

بنـاء القـدرات هـو وسـيلة هامـة لتهيئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة اقتصاديـة وقانونيـة علـى الصعيـد الوطـني تفضـي إلى التنميـة والتقــدم  - ٤٢

الاجتماعي. وقد اتخذت الدول الأعضاء عدة إجراءات لتعزيز قدراا علـى تحقيـق أهـداف مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك 

ــة الأجـل للتنميـة الاجتماعيـة؛ وإجـراء تقييـم للقـدرات المؤسسـية علـى الصعيـد الوطـني؛ واتخـاذ إجـراء تشـريعي لإيجـاد  اعتماد استراتيجيات طويل

بيئـة مواتيـة؛ وإقامـة شـراكات مـع اتمـع المـدني؛ وإشـراك أفـراد الشـــعب في إدارة شــؤوم المحليــة؛ ومراعــاة المنظــور الجنســاني في السياســات 

والـبرامج؛ وتحسـين الشـفافية والمسـاءلة في إدارة الحكـم؛ وتعزيـز تنفيـذ ورصــد السياســات والــبرامج والمشــاريع الاجتماعيــة وتقييمــها؛ وتقــديم 

التعاون التقني. غير أن السنوات التي انقضت منذ عقد مؤتمر القمة قـد اتسـمت أيضـا بازديـاد المعوقـات لقـدرة العمـل العـام. وفي بعـض البلـدان، 

أدت المعوقات المتزايدة، بما في ذلك المعوقات المالية والسياسية القائمة أمام الحكومات، إلى تقليل البرامج والأنشطة التي تضطلع ا الدولة. 

ـــدان،  ويتعـين علـى الدولـة أن تقـوم بـدور هـام في توفـير الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية. غـير أن الدولـة لم تعـد، في عديـد مـن البل - ٤٣

الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمات الاجتماعية وإنما هي بـالأحرى تضطلـع بـالتمكين مـن إيجـاد بيئـة عامـة مواتيـة للتنميـة الاجتماعيـة، مـع ازديـاد 

ــديم الخدمـات الاجتماعيـة الجيـدة والحصـول عليـها بشـكل منصـف. وهـذا التطـور زاد مـن الحاجـة إلى مؤسسـات عامـة  مسؤوليتها عن كفالة تق

أقـوى توفـر إطـارا فعـالا لكفالـة التوفـير المنصـف للخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية للجميـع. كمـا تم إدراك أن تواجـد قطـاع عـام فعـال وخـاضع 

للمساءلة حيوي من أجل كفالة توفير الخدمات الاجتماعية. 

وما فتــئ التعـاون الـدولي عنصـرا حيويـا في الجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـات صـوب بنـاء قـدرات التنميـة الاجتماعيـة. وكـان التعـاون  - ٤٤

التقني، بما في ذلك من جانب الأمم المتحدة، داعما لتلك الجهود الـتي تبذلهـا الحكومـات، وإن كـان ينبغـي تعزيـز ذلـك التعـاون وتوسـيع نطاقـه 

في كثير من االات. 
 

إجـراءات ومبـادرات أخـرى لتنفيـذ الالتزامـات المتعـهد ـا في مؤتمـر القمـة العــالمي للتنميــة  ثالثا-
الاجتماعية 

 

ينبغـي للحكومـات أن تتوخـى التكـامل في تركيزهـا علـى ضمـان إدمـاج أهـداف التنميـة الاجتماعيـة في جميـع مجـالات صنـع القــرار  - ١

ـــني والإقليمــي  الحكومـي. وفي هـذا الصـدد، توصـي الجمعيـة العامـة باتخـاذ المبـادرات الأخـرى الـواردة أدنـاه علـى كـل مـن الصعيـد المحلـي والوط

والدولي لمواصلة تنفيذ الالتزامات العشرة المعتمدة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، بصيغتها الواردة في تقرير المؤتمر (١). 

الالتزام ١ 

يئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكِّن الناس من تحقيق التنمية الاجتماعية: 

ينبغي للحكومات، لدى تصميـم وتنفيـذ سياسـاا الإنمائيـة، أن تكفـل أن يكـون النـاس هـم محـور التنميـة. ولذلـك يجـب أن يكـون  - ٢

للناس الحق في المشاركة التامة في الحياة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية تمعـام والقـدرة علـى ذلـك. وتسـتند مسـيرتنا العالميـة نحـو تحقيـق 

ـــى بصــورة  التنميـة الاجتماعيـة هـي وتوصيـات العمـل الـواردة في هـذه الوثيقـة إلى روح توافـق الآراء والتعـاون الـدولي، علـى النحـو الـذي يتمش

كاملة مع مقاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، مـع التسـليم بـأن وضـع وتنفيـذ الاسـتراتيجيات والسياسـات والـبرامج والإجـراءات الراميـة إلى 

التنمية الاجتماعية هي مسـؤولية كـل بلـد وينبغـي أن تراعـى فيـهما الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة المختلفـة لكـل بلـد، مـع الاحـترام 
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الكـامل لشـتى القيـم الدينيـة والأخلاقيـة والخلفيـات الثقافيـة والمعتقـدات الفلسـفية لشـعب ذلـــك البلــد، وبمــا يتفــق مــع جميــع حقــوق الإنســان 

والحريات الأساسية. وللتعاون الدولي، في هذا السياق، دور لا غنى عنه في التنفيذ الكامل لبرامج وإجراءات التنمية الاجتماعية. 

تجديـد الالـتزام بـالحكم القـائم علـى الفعاليــة والشــفافية والمســاءلة وبالمؤسســات  - ٣
الديمقراطية التي تلبي احتياجات النـاس، وتمكّنـهم مـن المشـاركة بنشـاط في اتخـــاذ القــرار 

بشأن الأولويات والسياسات والاستراتيجيات. 
إعادة تأكيد الدور الحاسم للحكومة في النـهوض بالتنميـة المسـتدامة الـتي يشـكل  - ٤
النـاس محورهـا الأساسـي وذلـك عـن طريـق إجـراءات ـدف إلى تحقيـق ومواصلـة زيـــادة 
المساواة والإنصاف، بما في ذلك المساواة بـين الجنسـين؛ وأسـواق تعمـل بكفـاءة في إطـار 
مـن القيـم الأخلاقيـة؛ وسياسـات عامـة ـــدف إلى القضــاء علــى الفقــر وزيــادة العمالــة 
المنتجة؛ وتحقيق حصول الجميع على قدم المساواة علـى الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية؛ 

وتوفير الحماية الاجتماعية؛ ودعم الفئات المحرومة والضعيفة. 
التأكيد مجددا على الحقوق الواردة في الصكوك والإعلانـات الدوليـة ذات الصلـة  - ٥

مثـل الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســـان(٩) والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية(١٠) وإعلان الحـق في التنميـة(١١)، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة بـالتعليم 
والغــذاء والمــأوى والعمالــة والصحــة والمعلومــات، وتعزيــز تلــك الحقــوق والســـعي إلى 
إعمالها، لا سيما من أجل مساعدة المعوزين، وضمـان تعزيـز المؤسسـات الوطنيـة والمحليـة 

المسؤولة عن تنفيذها. 
ـــة  حـث اتمـع الـدولي، ولا سـيما البلـدان الدائنـة والمدينـة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة المختصـة، علـى تحديـد وتنفيـذ الحلـول الإنمائي - ٦

التوجه والدائمة لمشاكل الدين الخارجي وخدمة الديون في البلـدان الناميـة، الـتي تشـكل عنصـرا يمـس الجـهود الإنمائيـة والنمـو الاقتصـادي وذلـك 

من خلال سـبل منـها تخفيـف الديـن، بمـا في ذلـك خيـار إلغـاء الديـون في إطـار المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وبالتـالي تعزيـز جـهود حكومـات هـذه 

البلدان من أجل الإعمال الكامل لحقوق شعوا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

زيادة التفاعل الإيجابي بين السياسات البيئيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة بوصفـه عـاملاً  - ٧

أساسياً للنجاح في تحقيق أهداف مؤتمر القمة عن طريق تشجيع النظر بشـكل منسـق ومـتزامن 
في هـذا الهـدف عنـد رسـم السياسـات العامـة، مـع التسـليم علـى نحـو مسـتمر بـأثر السياســات 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٩)

انظر: القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (١٠)

القرار ١٢٨/٤١، المرفق.  (١١)



15

A/RES/S-24/2

الاجتماعيـة والاقتصاديـــة والماليــة علــى العمالــة وأســباب العيــش المســتدامة والفقــر والتنميــة 
الاجتماعية. 

إقامـة نظـم لضمـان التقييـم المسـبق والرصـــد المتواصــل للأثــر الاجتمــاعي للسياســات  - ٨
الاقتصاديـة علـى كـل مـن الصعيديـن الـدولي والوطـني، مـع التركـيز بصفـة خاصـة علـى وضــع 
سياسات عامة للاقتصاد الكلـي مـن أجـل معالجـة الأزمـات الماليـة، وتصميـم برامـج الإصـلاح 

الاقتصادي. 
وضع مبادئ توجيهية وطنية، وإقليمية عند الاقتضاء، يراعى فيـها التعريـف الأوسـع للإنتاجيـة والكفـاءة، مـن أجـل إجـراء تقييمـات  - ٩

شاملة للتكاليف الاجتماعية والاقتصادية للبطالة والفقر بغية تيسير استراتيجيات مناسبة لإيجاد فرص العمل والقضاء على الفقر. 

اعترافـا بأنـه لا يوجـد سـبيل عـالمي وحيـد لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة، وتسـليما بأهميـــة  - ١٠

تقاسم الدول الأعضـاء المعلومـات حـول خبراـا الوطنيـة وحـول أفضـل الممارسـات المتبعـة في 
ميــدان التنميــة الاجتماعيــة، علــى أســاس المســاواة والاحــترام المتبــادل، الطلــب إلى الــــس 
الاقتصادي والاجتماعي أن ينظـر، عـن طريـق لجنـة التنميـة الاجتماعيـة، في سـبل تقاسـم هـذه 
الخبرات والممارسات لمساعدة الدول الأعضاء علـى وضـع سياسـات للنـهوض بـأهداف مؤتمـر 

القمة. 
ـــوق اشــتراكها في اقتصــاد  تعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة علـى معالجـة العقبـات الـتي تع - ١١

يزداد عولمة، وذلك، عن طريق ما يلي: 

تنشيط وتعزيز عملية التصنيع في البلدان النامية؛  (أ)

تيسـير نقـل مـا هـو مناســـب مــن التكنولوجيــا والدرايــة والمعرفــة والمعلومــات إلى البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر  (ب)

ــاء القـدرات، وتكملـة الجـهود الـتي تبذلهـا تلـك البلـدان في هـذا الصـدد عـن  اقتصاداا بمرحلة انتقالية، بما في ذلك لأغراض التنمية الاجتماعية وبن

طريق تعزيز التعاون الدولي، بما فيه التعاون التقني وتوفير الموارد المالية الكافية؛ 

زيادة وتحسين فرص وصول منتجـات البلـدان الناميـة وخدماـا إلى الأسـواق  (ج)

الدولية عن طريق جملة أمـور، مـن بينـها التوصـل، بالتفـاوض، إلى تخفيـض حواجـز التعريفـات 
الجمركية وإلغاء الحواجز غير المتصلة بالتعريفات الجمركية التي تعوق دون مبرر تجـارة البلـدان 

النامية، وفقاً للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ 
زيادة وتحسين فرص وصـول منتجـات وخدمـات البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا  (د)

بمرحلة انتقالية إلى الأسواق الدولية؛ 
تحقيـق قـدر أكـبر مـن عالميـة نظـام التجـارة المتعـــددة الأطــراف، وفقــا للقواعــد القائمــة للتجــارة المتعــددة الأطــراف،  (هـ)

وتعجيل العملية الموجهة نحو زيادة انضمام البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية إلى منظمة التجارة العالمية؛ 
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ـــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة  تقـديم مسـاعدة تقنيـة بشـكل ثنـائي، وتحـت رعايـة منظمـة التجـارة العالميـة، ومؤتمـر الأم (و)

(الأونكتاد)، ومركــز التجـارة الدوليـة وغـير ذلـك مـن المنظمـات، إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة مـن أجـل بنـاء 

ـــة وفي المفاوضــات التجاريــة  القـدرات ولمعالجـة القـدرة علـى التبـادل التجـاري وكذلـك للمشـاركة علـى نحـو فعـال في المحـافل الاقتصاديـة الدولي

الدولية، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. 

القيام بخطوات لتفادي اتخاذ أي تدبير مـن جـانب واحـد لا يتفـق مـع القـانون الـدولي  - ١٢

وميثاق الأمم المتحدة ويعرقل التحقيق التام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جـانب سـكان 
البلدان المتأثرة، ولا سـيما النسـاء والأطفـال والأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصـة، ويعـوق 
تحقيق رفاههم ويخلق عقبـات أمـام تمتعـهم الكـامل بحقـوق الإنسـان، بمـا فيـها حـق أي فـرد في 
مستوى معيشة ملائم لصحته ورفاهه، وحقه في الغذاء والرعاية الطبية والخدمـات الاجتماعيـة 
الضروريـة، والامتنـاع عـن اتخـاذ أي تدبـير مـن هـذا القبيـــل. وضمــان عــدم اســتخدام الغــذاء 

والدواء كأداة للضغط السياسي. 
الحــد مــن الآثــار الســلبية للاضطرابــــات الماليـــة الدوليـــة علـــى التنميـــة الاجتماعيـــة  - ١٣

والاقتصادية عن طريق جملة أمور منها: 
تحسين التدابير الوقائية والتدابير الأخــرى والقـدرات علـى الإنـذار المبكـر بغيـة معالجـة التقلـب المفـرط في تدفقـات رأس  (أ)

المال القصيرة الأجل، بما في ذلك النظر في أمور منها الإمهال في سداد الديون؛ 

زيـادة القـدرات المؤسسـية علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي لتحسـين شـفافية التدفقـات الماليـة ووضـــع وتعزيــز وإنفــاذ  (ب)

أطر تنظيمية لرصد العمليات الرامية، في جملة أمور، إلى خفض التأثير السلبي المحتمل للعمليات المالية؛ 

القيام، حيثما كان ذلك مناسبا، بإنشاء أو تعزيـز آليـات تنسـيق حكوميـة دوليـة، علـى الصعيـد الإقليمـي، في اـالات  (ج)

الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتدعيم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية الاجتماعية على ذلك الصعيد؛ 

تقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة بغيـة تعزيــز أســواق رأس المــال  (د)

المحلية التابعة لها وضمان تنظيمها بشكل سليم من جانب الحكومات الوطنية؛ 

اتخـاذ تدابـير لحمايـة الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية، لا سـيما التعليـم والصحـة، في السياسـات العامـــة والــبرامج الــتي  (هـ)

تعتمدها البلدان لدى معالجة الأزمات المالية الدولية؛ 

العمـل علـى تعزيـز المؤسسـات وآليـات التشـاور الوطنيـة بخصـوص صياغـــة السياســات الاقتصاديــة، وهــو مــا يشــمل  (و)

تحسين الشفافية، والتشاور مع اتمع المدني. 

تشجيع المؤسسات المالية الدولية وغيرها مـن الآليـات ذات الصلـة علـى توخـي اليقظـة إزاء الأزمـات الماليـة المحتملـة في  (ز)

البلـدان، وعلـى مسـاعدة البلـدان في بنـاء قدراـا علـى الاسـتعداد للأزمـات وعلـى تخفيفـها بغيـة الاسـتجابة لهـا في الوقـــت المناســب وعلــى نحــو 

فعال. 
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ضمـان الاشـتراك الفعـال للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في عمليـة اتخـاذ القـرارات الاقتصاديـة الدوليـــة  - ١٤

ــافل الاقتصاديـة الدوليـة، ضمانـاً للشـفافية والمسـاءلة في المؤسسـات الماليـة الدوليـة كـي تمنـح التنميـة الاجتماعيـة  بطرق منها زيادة المشاركة في المح

وضعاً مركزياً في سياساا وبرامجها. 

تعزيز التعاون الإنمائي لكي يتسنى زيادة الإمكانات الإنتاجية للنـاس في البلـدان الناميـة وبنـاء قـدرة القطـاع الخـاص، في جملـة أمـور،  - ١٥

على المنافسة بشكل أكثر فعالية في السوق العالمية لإيجاد أساس لتوليد قدر أكبر من الموارد للتنمية الاجتماعية. 

دعم مبادرة كولونيا لتخفيض الدين، ولا سيما التعجيل بتنفيذ المبادرة المعززة المتعلقــة  - ١٦

بديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والترحيب بالتعهدات بتأمين تعبئة التمويـل الإضـافي مـن 
ـــل، واشــتراط أن تســتخدم الأمــوال  أجـل التمويـل الكـامل لتخفيـف الديـن علـى المـدى الطوي

الموفرة لدعم برامج مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية. 
مـع الأخـذ في الاعتبـار وجـوب امتثـال الشـركات للتشـريعات الوطنيـة، تشـجيع المسـؤولية الاجتماعيـة للشـــركات  - ١٧

كي تساهم في أهداف التنمية الاجتماعية بطرق منها: 

تعزيز زيادة وعي الشركات بالعلاقة المتبادلة بين التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي؛  (أ)

توفـير إطـار قـانوني واقتصـادي وفي مجـال السياسـة الاجتماعيـة يكـون عـادلاً ومسـتقراً لدعـم وحفـــز مبــادرات  (ب)

القطاع الخاص الرامية إلى بلوغ هذه الأهداف؛ 

تعزيز الشراكات مــع دوائـر الأعمـال، ونقابـات العمـال، واتمـع المـدني، علـى الصعيـد الوطـني دعمـا لأهـداف مؤتمـر  (ج)

القمة. 

اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة لإزالـة العقبـات الـتي تعـترض إعمـال حـق الشـعوب في تقريـر المصـير، ولا سـيما الشـعوب الـتي تـرزح  - ١٨

تحت نير احتلال استعماري وأجنبي يؤثر بشكل متواصل تأثـيرا سـيئا علـى تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة ويتنـافى مـع كرامـة شـخص الإنسـان 

وقيمته وتجب مكافحته والقضاء عليه. 

تعزيز التعاون الدولي، بما فيه تقاسم الأعبـاء، وتنسـيق المسـاعدة الإنسـانية المقدمـة للبلـدان المتضـررة مـن الكـوارث الطبيعيـة وغيرهـا  - ١٩

من حالات الطوارئ الإنسانية، ومن مخلفات التراعات، وذلك بشكل يدعم الإنعاش والتنمية الطويلة الأجل. 

يئـة وتحسـين الظـروف الـتي تسـمح بالإعـادة الطوعيـة للاجئـين سـالمين وموفـوري الكرامـة إلى بلـدان منشـــئهم، والعــودة الطوعيــة  - ٢٠

والسالمة للمشردين داخليا إلى أماكن منشئهم وإعادة إدماجهم في مجتمعام بشكل سلس. 

تشـجيع هيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـة علـى معالجـة مسـألة الفسـاد الـــتي  - ٢١

تضعـف الجـهود المبذولـة، واسـتخدام المـوارد بكفـاءة لأغـراض التنميـة الاجتماعيـة، والإحاطـــة 
علماً، في ذلك السياق، بتوصية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الداعية إلى أن تعتمد الجمعيـة 
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العامة قرارا للبدء في وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفسـاد وتشـجيع هيئـات مؤسسـة 
الأمم المتحدة ذات الصلة على النظر في المسألة بجدية(١٢). 

تشجيع العمل الجــاري لوضـع مشـروع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة والـبروتوكولات الإضافيـة الملحقـة  - ٢٢

ا، وذلك بغية التعجيل بإاء هذا العمل. 

رـ الاجتمـاعي والإنسـاني للجـزاءات ولا سـيما علـى النسـاء  إيلاء الاعتبار الواجب لاعتماد تدابير عاجلة وفعالـة بشـأن مسـألة الأث - ٢٣

والأطفال، بغية تقليل الآثار الاجتماعية والإنسانية للجزاءات إلى أدنى حد. 

تقديم الدعم إلى البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية بغيـة يئـة بيئـات تنظيميـة فعالـة تشـمل أطـرا ومؤسسـات قانونيـة مناسـبة،  - ٢٤

ــة تتسـم بالكفـاءة لتوفـير مـوارد كافيـة للتنميـة الاجتماعيـة، وتحسـين اسـتخدام المـوارد الماديـة ومـوارد العمالـة  ولإعداد أنظمة ضرائب تصاعدي

الحالية، وذلك بوسائل منها تنفيذ تدابير لتقليل التكاليف الاجتماعيةـ لعمليـة الانتقـال، وبخاصـة مـن أجـل عكـس اتجـاه تخفيـض الإنفـاق العـام 

على الخدمات الاجتماعية، وتشجيع الجهود المبذولة لدمج المنظمـات غـير الحكوميـة، ونقابـات العمـال ومنظمـات أصحـاب العمـل والمنظمـات 

الأخرى للمجتمع المدني في تنفيذ السياسات الاجتماعية. 

 

الالتزام ٢ 

القضاء على الفقر في العالم، عـن طريـق الإجـراءات الوطنيـة الحاسمـة والتعـاون الـدولي، باعتبـار ذلـك أمـرا ملحـا للبشـرية مـن النواحـي 

الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية: 

جعل القضاء على الفقر محور التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وبنـاء توافـق في الآراء مـع جميـع الأطـراف الفاعلـة المعنيـة علـى جميـع  - ٢٥

ـــة فقــر مدقــع بمقــدار النصــف بحلــول عــام  المسـتويات بشـأن السياسـات والاسـتراتيجيات اللازمـة لخفـض نسـبة النـاس الذيـن يعيشـون في حال

٢٠١٥، وذلك من أجل القضاء على الفقر. 

حث البلدان التي لم تدرج بعد في استراتيجياا الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة غايـات وأهدافـاً لمكافحـة الفقـر ولم تعـدل  - ٢٦

بعد استراتيجياا الوطنية، علـى القيـام بذلـك، بمـا يتناسـب مـع السـياق الوطـني، عـن طريـق إقامـة أو تدعيـم آليـات مؤسسـية تكفـل اتبـاع ـج 

متعدد القطاعات إزاء القضاء على الفقر، وتعزيز قدرة الحكومات المحلية على التصدي للفقر مع المحافظة علـى المسـاءلة أمـام الحكومـة المركزيـة 

بشأن الأموال التي تخصصها وكذلك أمام الناخبين بشأن استخدام هذه الأموال. 

في سياق الاسـتراتيجيات الوطنيـة الشـاملة للقضـاء علـى الفقـر، إدمـاج السياسـات علـى جميـع المسـتويات، بمـا في ذلـك السياسـات  - ٢٧

الاقتصاديـة والضريبيـة، وبنـاء القـدرات وبنـاء المؤسسـات، مـع إيـلاء الأولويـة للاسـتثمارات في مجـالات التعليـم والصحـة والحمايـــة الاجتماعيــة 

والخدمات الاجتماعية الأساسية، للمساعدة في تمكين الناس الذين يعيشون في فقر بالوسائل التالية: 

                                                           
انظــر: الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٢٠٠٠، الملحــق رقــم ١٠ (E/2000/30)، الفصــل الأول – ألــف، مشــروع القــرار  (١٢)

الثالث. 
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تعزيز التساوق بين البرامج والاستراتيجيات الوطنية والدولية لمكافحة الفقر على جميع المستويات؛  (أ)

مساعدة البلدان النامية على تحسين قدراا على جمع البيانات المتصلـة بـالفقر وتحليلـها، باعتبـار ذلـك ضروريـا لرسـم  (ب)

سياسات التخفيف من حدة الفقر؛ 

ـــق،  كفالـة أن تراعـي سياسـات الاقتصـاد الكلـي الأهـداف المتعلقـة بنمـو العمالـة والتخفيـف مـن حـدة الفقـر، وأن تحق (ج)

فيما تحقق، التكامل فيما بينها؛ 

تشـجيع الحكومـات علـى إعـادة تقييـم سياسـاا الضريبيـة الوطنيـة، حسـب الاقتضـاء، بمـا في ذلـك آليـات الضريبةـ  (د)

التصاعدية، دف تقليل الفوارق في الدخل وتعزيز الإنصاف الاجتماعي؛ 

ـــة للمســاءلة، بغيــة  إعـادة تشـكيل سياسـات الإنفـاق العـام لجعلـها أكـثر كفـاءة وشـفافية، ولتضمينـها خطوطـاً واضح (هـ)

زيادة تأثيرها إلى أقصى حد في مجال القضاء على الفقر؛ 

تحسـين فـرص اسـتفادة النـاس الذيـن يعيشـون في فقـر مـن المـوارد الإنتاجيـة وذلـك بتنفيـذ تدابـير مـن قبيـل التدريـب في  (و)

مجال اكتساب المهارات ومشاريع الائتمانات الصغيرة؛ 

اتباع سياسات توظيف، بما في ذلك في مجال العمل الحر، تؤدي إلى التخفيف من حدة الفقر؛  (ز)

تشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسـطة الحجـم عـن طريـق رسـم سياسـة متسـقة طويلـة الأمـد لدعـم هـذه المشـاريع،  (ح)

ـــح  وبوسـائل منـها زيـادة فـرص الحصـول علـى رأس المـال والائتمـان، وتعزيـز فـرص التدريـب وتشـجيع التكنولوجيـا الملائمـة، والحـد مـن اللوائ

ـــيرة والمتوســطة الحجــم علــى الحصــول علــى  البيروقراطيـة، وتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين واحـترام معايـير العمـل، وتدعيـم قـدرة المشـاريع الصغ

العقود المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الأساسية؛ 

اسـتنباط طرائـق ووسـائل تتيـح تحسـين الاعـتراف بطبيعـة القطـاع غـير النظـامي مـــن أجــل تقييــم مــدى إســهامه في  (ط)

الاقتصـاد الوطـني والعمـل، عنـد الاقتضـاء، علـى تحسـين إنتاجيتـه عـن طريـق زيـادة التدريـب وإمكانيـة الحصـول علـــى رأس المــال، بمــا في ذلــك 

الائتمانـات الصغـيرة، والتحسـين التدريجـي لظـروف العمـل مـن خـلال احـترام الحقـوق الأساسـية للعمـال، وتعزيـز الحمايـة الاجتماعيـة، وتيســـير 

إدماج ذلك القطاع في الاقتصاد النظامي في اية المطاف؛ 

إنشـاء وتعزيـز وتوسـيع نطـاق الائتمانـات الصغـيرة والأدوات الماليـة الأخـرى المكيفةـ مــع احتياجــات وإمكانــات  (ي)

المهمشين والفئات الضعيفة من أجل إتاحة الائتمانات الصغيرة لأعـداد أكـبر مـن السـكان، ولا سـيما النسـاء والفئـات المحرومـة، وبخاصـة النـاس 

الذين يعيشون في فقر، وإتاحة المعلومات عن تشغيلها الفعال ومنافعها والتدريب عليها على نطاق واسع؛ 

تشجيع وتيسير إنشاء التعاونيات عند الاقتضاء؛  (ك)

تشجيع التنمية الريفية المستدامة، ولا سيما في المناطق ذات الإمكانات الزراعية المتدنية؛  (ل)

(م) توسـيع نطـاق الخدمـات الاستشـارية والمسـاعدة التقنيـة في مجـالات الزراعـة، بمـــا في ذلــك تربيــة الحيوانــات ومصــائد 

الأسماك، وتشجيع الأعمال التجارية الصغـيرة والأعمـال الحـرة في أوسـاط العمـال الريفيـين، وبخاصـة النسـاء، وذلـك بـالنظر إلى زيـادة الفقـر في 
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المناطق الريفية، وعـدم امتـلاك الأراضـي والهجـرة مـن الريـف إلى المدينـة، وبـالمثل، تشـجيع التصنيـع في المنـاطق الريفيـة مـن أجـل توليـد فـرص 

العمل؛ 

تنمية قدرات المؤسسات والارتقاء ا (عن طريق التدريب في مجال الإدارة، مثلا)؛  (ن)

كفالـة مراعـاة منظـور المسـاواة بـين الجنسـين علـى جميـع المسـتويات، واتخـاذ تدابـير لمكافحـة تـأنيث الفقـر، مـع مراعــاة  (س)

الدور الممكن للنساء والفتيات في القضاء على الفقر؛ 

تشجيع المشاركة في عمليـات تقييـم الفقـر فضـلاً عـن إجـراء تقييمـات للأثـر الاجتمـاعي تشـمل الجنـس والعمـر وغـير  (ع)

ذلك من الفئات الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة، وتحـدد، في جملـة أمـور، نطـاق الفقـر وأمـاكن وجـوده، والفئـات الأشـد تعرضـا لـه، وذلـك 

من أجل تصميم استراتيجيات مكافحة الفقر؛ 

(٢٠) استهداف تلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة؛ 

دعم المبادرات الرامية إلى المساعدة على تمكين النـاس الذيـن يعيشـون في فقـر، وبخاصـة ربـات الأسـر المعيشـية، وتعزيـز  (ص)

قدرام على تنظيم أنفسهم لتمكينهم من الاستفادة بصورة أفضل من الفرص والخدمات الاجتماعية الأساسية والموارد الإنتاجية المتاحة؛ 

ضمان المشاركة اتمعية في صياغة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تخفيف حدة الفقر، بغيـة زيـادة اعتمـاد النـاس علـى  (ق)

أنفسـهم وتشـجيع اتبـاع ـج شـامل لتلبيـة مختلـف احتياجـات النـاس. ويسـتطيع اتمـع المـدني القيـام بـدور مـهم في تخطيــط وتنظيــم وتوفــير 

الخدمات الاجتماعية الأساسية بالتعاون مع الحكومات الوطنية؛ 

كفالة إمكانية وصول الجميع إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، حتى أثناء الأزمات المالية؛  (ر)

استخدام سياسات الصحة كـأداة للقضـاء علـى الفقـر، تمشـياً مـع اسـتراتيجية  (ش)

منظمة الصحة العالمية بشأن الفقر والصحة، واستحداث أنظمة صحيـة قابلـة للإدامـة ولـلإدارة 
الفعالـة تخـدم الفقـراء، وتركـز علـى الأمـراض الرئيسـية والمشـاكل الصحيـة الـتي تمـس الفقـــراء، 
وتحقيـق المزيـد مـن الإنصـاف في تمويـل الصحـة، وأيضـاً مراعـاة توفـير رعايـة صحيـة أوليـة مــن 
نوعية جيدة وتأمين إمكانيـة وصـول الجميـع إليـها في كـامل دورة الحيـاة، بمـا في ذلـك الرعايـة 
ـــج التربيــة الصحيــة،  الصحيـة الجنسـية والإنجابيـة، في أجـل أقصـاه عـام ٢٠١٥، وكذلـك برام

والمياه النظيفة والمرافق الصحية الآمنة، والتغذية، والأمن الغذائي وبرامج التحصين؛ 
تشــجيع الأخــذ باللامركزيــة في إيصــال الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية كوســيلة للاســتجابة بمزيــد مــن الكفــــاءة  (ت)

لاحتياجات السكان. 

ـــات وقــدرات النــاس الذيــن يعيشــون في فقــر مــن  وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات لتحقيـق النمـو المسـتدام لصـالح الفقـراء تعـزز إمكان - ٢٨

الرجـال والنسـاء علـى تحسـين حيـام. ويمكـن أن تشـمل هـذه الاسـتراتيجيات زيـادة فـرص الحصـول علـى المــوارد الإنتاجيــة والتمويــل الصغــير 

ووضع برامج دف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين المعارف والمهارات والقدرات. 
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تقاسم أفضل الممارسات المتعلقـة بكيفيـة وضـع أو تحسـين أنظمـة للحمايـة الاجتماعيـة تشـمل المخـاطر الـتي لا يسـتطيع المسـتفيدون  - ٢٩

أن يتحكموا ا بأنفسهم والتي توقع الناس في شـرك الفقـر، وذلـك بمـا يضمـن حصـول النـاس الذيـن يعيشـون في فقـر علـى الحمايـة الاجتماعيـة، 

بمـا فيـها شـبكات الأمـان الاجتمـاعي، وتعزيـز دور أنظمـة المسـاعدة الذاتيـة والمنفعـة المتبادلـة، بمـا فيـها المشـاريع الصغـيرة المبتكـرة علـى مســـتوى 

اتمع المحلي، بما يؤدي إلى تدعيم التماسـك الاجتمـاعي والإسـهام في إيجـاد أنظمـة أعـم وأشمـل للحمايـة، مـع مراعـاة ظـروف كـل بلـد، وذلـك 

بالوسائل التالية: 

استكشــاف ســبل ووســائل مدعومــة بــالموارد وتشــمل، فيمــا تشــمله، حســب الاقتضــاء، إعــادة تخصيــص المـــوارد  (أ)

والمساعدة المالية المقدمة من المـانحين، وذلـك ـدف تطويـر نظـم الحمايـة الاجتماعيـة للنـاس المسـتضعفين وغـير المحميـين وغـير المؤمنـين؛ وفي هـذا 

السياق، دعوة منظمـة العمـل الدوليـة وسـائر المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة إلى أن تقـدم، في إطـار ولايتـها، المسـاعدة التقنيـة إلى البلـدان الناميـة 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها؛ 

ـــتدامة هــذه النظــم في الســياق القطــري المناســب، ولا ســيما في  وضـع آليـات جديـدة، حسـب الاقتضـاء، لكفالـة اس (ب)

سياق شيخوخة السكان وتزايد البطالة. 

تحسـين القـدرة الوطنيـة علـى مواجهـة الجـوع وسـوء التغذيـة وانعـدام الأمـن الغذائـي علـى صعيـد الأســـرة المعيشــية، بالتعــاون مــع  - ٣٠

برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة والوكـالات الأخـرى المعنيـة، وبخاصـة عـن طريـق الاعـتراف بـالمرأة ودعمـها في 

الـدور المحـوري الـذي تؤديـه في توفـير الأمـن الغذائـي. وفي هـذا الخصـوص، دعـوة الحكومـات الـتي لم تضـع بعـد الأمـن الغذائـي بوصفـــه عنصــرا 

جوهريا في استراتيجياا وسياساا الاجتماعية للقضاء على الفقر، إلى أن تفعل ذلك. 

تشجيع تقديم الدعم الدولي للبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية وذلك لمساعدا على:  - ٣١

الجمع بين شمول الخدمات الاجتماعية للجميع وتوجيه المساعدة لأشد الفئـات ضعفـاً مـن أجـل التخفيـف مـن معاناـا  (أ)

أثناء فترة الانتقال؛ 

تنفيذ سياسات دف إلى إشـراك الأفـراد المهمشـين بسـبب عمليـة الانتقـال وإلى منـع اسـتبعادهم وتعرضـهم لمزيـد مـن  (ب)

الحرمان؛ 

الإبقاء على البرامج الاجتماعية الملائمة.  (ج)

الالتزام ٣ 

تدعيم الهدف الرامي إلى تحقيق العمالة الكاملة كأولوية أساسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين جميع الرجـال والنسـاء مـن 

وسيلة مضمونة ومستدامة للرزق عن طريق الاختيار الحر للوظيفة والعمل المنتجين: 

إعـادة تقييـم سياسـاا الاقتصاديـة الكليـة، حسـب الاقتضـاء، ـدف زيـادة فـرص العمـل والحـد مـن مسـتوى الفقـر مـع الســـعي إلى  - ٣٢

الإبقاء على معدلات التضخم عند مستوى منخفض. 
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ـــرض المســاهمة في  إيجـاد بيئـة مواتيـة للحـوار الاجتمـاعي بكفالـة التمثيـل والمشـاركة الفعـالين لمنظمـات العمـال وأصحـاب العمـل بغ - ٣٣

رسم سياسات لتحقيق التقدم الاجتماعي عريض القاعدة. 

ـــج، بمــا في ذلــك العمــل بالمــهن الحــرة، والتركــيز بشــكل خــاص علــى المؤسســات الصغــيرة الحجــم  توسـيع فـرص التوظيـف المنت - ٣٤

والمتوسطة الحجم، بالاسـتثمار في تطويـر المـوارد البشـرية وأنشـطة الأعمـال الحـرة والصلاحيـة للتوظيـف، لا سـيما عـن طريـق التعليـم والتدريـب 

المهني والإداري وتعزيز الصحة المهنية والسلامة المهنيـة، وبجملـة وسـائل أخـرى منـها تعزيـز التعـاون التقـني والتعـاون مـع القطـاع الخـاص في هـذا 

اال. 

دعم البرنامج الشامل لمنظمـة العمـل الدوليـة بشـأن العمـل اللائـق، والـذي يعـزز توفـير فـرص متسـاوية للنسـاء والرجـال، بمـن فيـهم  - ٣٥

المعوقون، للحصول على عمل لائق ومنتج في ظل ظروف تكفل الاحترام الكــامل لحقـوق العمـال الأساسـية كمـا هـي محـددة في الصكـوك الـتي 

ـــق في الحريــة  اعتمدـا منظمـة العمـل الدوليـة والصكـوك الأخـرى ذات الصلـة، بمـا في ذلـك حظـر السـخرة وعمـل الأطفـال، والحفـاظ علـى الح

النقابيـة والمفاوضـة الجماعيـة، والمسـاواة في الأجـور بـين النسـاء والرجـال عنـد تســـاوي العمــل، وعــدم التميــيز في الوظــائف، وتحســين الحمايــة 

الاجتماعية وتشجيع الحوار الاجتماعي. 

التسـليم بضـرورة وضـع اسـتراتيجية دوليـة متماسـكة ومنسـقة في مجـال التوظيـف بغـرض توفـير المزيـد مـن الفـرص للنـاس للحصــول  - ٣٦

على مصدر رزق مسـتدام والوصـول إلى الفـرص الوظيفيـة، وفي هـذا الإطـار تـأييد قيـام منظمـة العمـل الدوليـة بعقـد منتـدى عـالمي للتوظيـف في 

عام ٢٠٠١. 

دعـوة منظمـة العمـل الدوليـة إلى تيســـير التبــادل المنســق لأفضــل الممارســات في ميــدان سياســات التوظيــف لحفــز إيجــاد الفــرص  - ٣٧

الوظيفية وتوسيع نطاقها، وللحد من البطالة، وتعزيز نوعية العمل، وتحسين سوق العمل وخدمات التوظيف. 

تحسين نوعية العمل ومستوى التوظيف بوسائل منها:  - ٣٨

بذل جهود متواصلة للتصديق إذا لم تكن قد صدقت، على الاتفاقيات بشـأن  (أ)

حقوق العمال الأساسية التي اعتمدا منظمة العمـل الدوليـة والإعمـال الكـامل لهـذه الحقـوق، 
ـــالحق في التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، وإزالــة جميــع  أي الحريـة النقابيـة والاعـتراف الفعلـي ب
أشكال السخرة أو العمل القسري، والإزالة الفعلية لعمـل الأطفـال، وإزالـة التميـيز في العمالـة 

والمهن؛ 
النظر جدياً في التصديق على سائر الاتفاقيات بشـأن حقـوق التوظيـف المتعلقـــة بـالقصر والنسـاء والشـباب والمعوقـين  (ب)

والمهاجرين والسكان الأصليين التي اعتمدا منظمة العمل الدولية وتطبيقها بالكامل؛ 

ــز وإعمـال المبـادئ الـواردة في إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المبـادئ والحقـوق الأساسـية في العمـل  احترام وتعزي (ج)

ومتابعته؛ 



23

A/RES/S-24/2

دعـم الحملـة العالميـة للقضـاء الفـوري علـى أسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال والمشـاركة فيـها، بمـا في ذلـك التشـجيع علـى  (د)

إتمـام التصديـق والتنفيـذ العـالميين لاتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل الأطفــال واتخــاذ إجــراءات فوريــة 

للقضاء عليها؛ 

تعزيز البيئة الآمنـة والصحيـة في العمـل مـن أجـل تحسـين ظـروف العمـل والتقليـل مـن أثـر الحـوادث والأمـراض المهنيـة  (هـ)

على الأفراد وعلى نظم الرعاية الصحية. 

كفالة القيام بعمل فعال وشامل للقضاء على العمل الضار بالأطفال عن طريق إجراءات مـن ضمنـها تصميـم وتنفيـذ خطـط عمـل  - ٣٩

وطنيـة؛ وكفالـة الحصـول علـى التعليـم الأساسـي؛ وتدعيـم التوظيـف وفـرص كسـب الدخـل للأسـر الـتي يضطـر أطفالهـا للعمـل؛ وإيـلاء اهتمـــام 

خـاص للطفلـة؛ وتعزيـز التعـاون بـين الحكومـات ومنظمـات أصحـــاب العمــل والعمــال والأســر الــتي يضطــر أطفالهــا للعمــل واتمــع المــدني؛ 

والتركـيز علـى ضـرورة قيـام تعـاون وثيـق بـين منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة  والبنـك الـدولي وسـائر الأطـراف الفاعلـة 

ذات الصلة. 

دعـوة المؤسسـات المختصـة في منظومـة الأمـم المتحـدة إلى تزويـد الحكومـات الوطنيـــة  - ٤٠

بالمساعدة التقنية بصورة منسقة بغية إعانتها في جـهودها الراميـة إلى تعزيـز التنميـة الاجتماعيـة 
وتحقيق أهداف القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والإدماج الاجتماعي، بما في ذلك المسـاواة 

بين الجنسين. 
تشجيع القطاع الخاص على احترام حقـوق العمـال الأساسـية كمـا أكدهـا مـن جديـد إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المبـادئ  - ٤١

والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته. 

تحسـين أسـاليب جمـع وتحليـل البيانـات الأساسـية للتوظيـــف، المصنفــة حســب جملــة عوامــل منــها الســن ونــوع الجنــس والفئــات  - ٤٢

الاجتماعية – الاقتصادية ذات الصلة، على الوجـه المناسـب في السـياق القطـري، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بالقطـاع غـير النظـامي وقطـاع الزراعـة 

وقطاع الخدمات، والأشكال الجديدة للتوظيف، وتقييم جدوى إقامة وتحسين آليات لقياس العمل بدون أجر. 

النظر في إمكانية عقد حدث رئيسي معني بالقطاع غير النظامي في عام ٢٠٠٢، تنظمه منظمة العمل الدولية.  - ٤٣

دعوة منظمة العمل الدولية إلى مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبـها، علـى تزويـد العـاملين في القطـاع غـير النظـامي بمجموعـة  - ٤٤

من تدابير الدعم تشمل الحقوق القانونية والحماية الاجتماعية والوصول إلى فرص الائتمان. 

ـــة احتياجــات الســكان المشــتركين في أشــكال  اسـتنباط وتدعيـم طرائـق التغطيـة لنظـم الحمايـة الاجتماعيـة، حسـب الاقتضـاء، لتلبي - ٤٥

العمالة المرنة. 

اعتماد و/أو تعزيز تشريعات تحديد الأجور الدنيا أو الآليات الأخرى لتحديد تلك الأجور، حسبما يلزم.  - ٤٦
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ضمـان اسـتفادة العمـال المـهاجرين مـن أوجـه الحمايـة الـتي توفرهـا الصكـوك الوطنيـة والدوليـة ذات الصلـة، واتخـاذ التدابـير العمليــة  - ٤٧

الفعالـة ضـد اسـتغلال العمـال المـهاجرين، وتشـجيع جميـع البلـدان علـى النظـر في التصديـق علـى الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة المتعلقــة بالعمــال 

المهاجرين وتطبيقها تطبيقا كاملا، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 

اتخاذ التدابير الملائمة، بالتعاون مـع منظمـات أصحـاب العمـل والعمـال وسـائر الأطـراف الفاعلـة في اتمـع المـدني، لمعالجـة المسـائل  - ٤٨

المحـددة الخاصـة بتوظيـف الشـباب، والعمـال المتقدمـين في السـن، والمعوقـين، والأسـر وحيـدة الوالـد، والبطالـة الطويلـة الأمـد، مـع إيـــلاء اهتمــام 

خاص للمرأة. وتشمل هذه التدابير، ما يلي: 

تيسير سـبل الحصـول علـى التكنولوجيـا الجديـدة، والتدريـب والتوجيـه المـهنيين، وتنفيـذ برامـج الإلحـاق بالوظـائف،  (أ)

ـــك الاعــتراف بالخــبرة العمليــة المكتســبة عــن طريــق الأنشــطة  وتسـهيل اكتسـاب الخـبرات العمليـة، بمـا في ذلـك التدريـب أثنـاء الخدمـة، وكذل

التطوعية والعمل بدون أجر؛ 

اـ للاحتياجـات  تعزيز التعلم المتواصل مدى الحيـاة والحصـول علـى معلومـات عـن سـوق العمـل، ووضـع الـبرامج وفق (ب)

المعينة لهذه الجماعات في اكتساب المهارات اللازمة في الاقتصاد القائم على المعرفة؛ 

إشراك القطاع الخاص في برامج التدريب على المهارات؛  (ج)

تكييـف وتحسـين اسـتفادة الشـباب مـن منـاهج التعليـم الفـني والثـانوي ومنـاهج التعليـم العـالي لتلبيـة احتياجـات ســوق  (د)

عمل تتبدل بسرعة وتيسير الانتقال من التعلم إلى العمل؛ 

تمكين العمال المتقدمين في السن من الاستمرار والمشاركة فعليا في العمل.  (هـ)

تعزيز المساواة بين الجنسين وإزالة التمييز بينهما في سوق العمل بالوسائل التالية:  -٤٩

ــة  تعزيـز مبـدأي المسـاواة في الأجـر والقضـاء علـى التميـيز والنظـر جديـا في التصديـق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدولي (أ)

رقـم ١٠٠ المتعلقـة بتسـاوي أجـر العمـــال والعــاملات عــن العمــل المتســاوي في القيمــة(١٣) واتفاقيتــها رقــم ١١١ المتعلقــة بــالتمييز في العمــل 

والمهنة(١٤) وفي تنفيذهما متى جرى التصديق عليهما؛ 

كفالة الحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة أو الحق في المساواة في الأجر بين النساء والرجال؛  (ب)

مساعدة الرجال والنساء على التوفيق بين مسؤوليات العمل ومسـؤوليات الأسـرة بجملـة وسـائل منـها ترتيبـات العمـل  (ج)

المرنة بما في ذلك إتاحة اختيارات العمل غير المتفرغ وتقاسم العمل للوالدين، فضـلا عـن إتاحـة مرافـق جيـدة وميسـورة التكلفـة لرعايـة الأطفـال 

والمعالين، مع الاهتمام بصفة خاصة باحتياجات الأسر المعيشية الوحيدة الوالد. 

الالتزام ٤ 

                                                           
اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والثلاثين في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٥١.  (١٣)

اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والأربعين في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٥٨.  (١٤)
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تعزيز الاندماج الاجتماعي بتشـجيع اتمعـات المسـتقرة والآمنـة والعادلـة القائمـة علـى تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها، وعـدم 

التميـيز، والتسـامح، واحـترام التنـوع، والمسـاواة في الفـرص، والتضـامن، والأمـن، ومشـاركة الجميـع، بمـن فيـهم المعوقـون والجماعـــات 

المحرومة والأشخاص المستضعفون: 

ـــلاف مســتوياا  تدعيـم آليـات تسـمح للجميـع بالمشـاركة، وتشـجيع التعـاون والحـوار فيمـا بـين جميـع الهيئـات الحكوميـة علـى اخت - ٥٠

واتمع المدني كإسهام في الاندماج الاجتماعي. 

تعزيـز الدعـم المقـدم إلى اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـــات اتمعيــة العاملــة مــع اموعــات الــتي لديــها احتياجــات خاصــة،  - ٥١

وتعجيل تنفيذ صكوك الأمم المتحدة المتصلة ــذه اموعـات وتشـجيع الاسـتثمار المسـتدام في المؤسسـات الاجتماعيـة ورأس المـال الاجتمـاعي، 

وتحسين الشبكات الاجتماعية ولا سيما فيما يتعلق بالناس الذين يعيشون في فقر والفئات الأخرى المهمشة. 

ضمـان بيئـة مواتيـة لمنظمـات اتمعـات المـدني لأهـداف مــن بينــها تيســير مشــاركة منظمــات اتمــع المــدني في تقــديم الخدمــات  - ٥٢

الاجتماعيـة بطريقـة منسـقة وديمقراطيـة وشـفافة ومسـؤولة. وينبغـي أيضـا بـذل الجـهود لتيسـير مشـــاركة منظمــات اتمــع المــدني، خاصــة مــن 

البلدان النامية، في المنتديات الدولية ذات الصلة. 

تعزيز المشاركة والمساهمة الفعالتين للمحروم والضعيف مـن الفئـات والأفـراد عنـد وضـع التشـريعات والـبرامج للقضـاء علـى الفقـر  - ٥٣

وتحقيق الاندماج الاجتماعي. 

ـــز الاندمــاج  تعزيـز مـا يمكـن أن يقدمـه التطـوع مـن مسـاهمة لإنشـاء مجتمعـات تتوفـر فيـها الرعايـة بوصـف ذلـك آليـة إضافيـة لتعزي - ٥٤

الاجتماعي. ولجنة التنمية الاجتماعية مدعوة إلى النظر في هذه المسألة في عام ٢٠٠١، السنة الدولية للمتطوعين. 

تعزيـز إشـراك المتطوعـين في التنميـة الاجتماعيـة عـن طريـق أمـور مـن بينـها تشـــجيع الحكومــات، مــع مراعــاة آراء جميــع العنــاصر  - ٥٥

الفاعلـة، علـى وضـع اسـتراتيجيات وبرامـج شـاملة مـن خـلال توعيـة الجماهـير بقيمـة التطـوع والفـرص الـتي يتيحـها، ويئـة بيئـة مواتيـة للأفـــراد 

والعناصر الفاعلة الأخرى في اتمع المدني للمشاركة في الأنشطة التطوعية ولكي يدعمها القطاع الخاص. 

الاعتراف بأن الأسرة هي الوحـدة الأساسـية للمجتمـع وبأـا تقـوم بـدور أساسـي في التنميـة الاجتماعيـة وبأـا قـوة متينـة للتلاحـم  - ٥٦

والاندمـاج الاجتمـاعيين. وتوجـد أشـكال مختلفـة للأسـرة في النظـم الثقافيـة والسياسـية والاجتماعيـة المختلفـة. والاعـتراف كذلـك بـأن المســـاواة 

والتكافؤ بين المـرأة والرجـل ومراعـاة حقـوق جميـع أفـراد الأسـرة أمـران أساسـيان لخـير الأسـرة وللمجتمـع عمومـا، ولتعزيـز الإجـراءات المناسـبة 

لتلبية احتياجات الأسر واحتياجات أفرادها، لا سيما في مجـالات الدعـم الاقتصـادي وتقـديم الخدمـات الاجتماعيـة. وينبغـي إيـلاء قـدر أكـبر مـن 

الاهتمام لمساعدة الأسرة على أداء أدوارها في الرعايـة والتعليـم والتنشـئة، ولأسـباب تفكـك الأسـر ونتائجـها واعتمـاد تدابـير للتوفيـق بـين الحيـاة 

العملية والحياة الأسرية بالنسبة للمرأة والرجل. 

تشـجيع وسـائط الإعـلام، بمـا فيـها شـبكة الإنـترنت وغيرهـا مـن أشـكال تكنولوجيـا المعلومـات، علـى المسـاهمة في تعزيـز الاندمــاج  - ٥٧

الاجتماعي من خلال اعتماد ج شـاملة وقائمـة علـى المشـاركة في إنتـاج المعلومـات ونشـرها واسـتعمالها، بمـا في ذلـك مـن خـلال إتاحـة سـبل 

الوصول إليها للفئات المحرومة والمهمشة. 
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الاعـتراف بـالدور الإيجـابي لوسـائط الإعـلام وتكنولوجيـا المعلومـات، بمـا فيـها شـبكة الإنـترنت، مـع تحديـد واتخـاذ تدابـير للتصـــدي  - ٥٨

لتزايد نشر المواد الإباحية عن الأطفال، وغيرها من المـواد الفاضحـة، والتعصـب، بمـا في ذلـك التعصـب الديـني، والكراهيـة والعنصريـة والتميـيز 

على أساس نوع الجنس والسن، والتحريض على العنف من خلال وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها شبكة الإنترنت. 

ضمان أن يسعى التعليم بجميع مراحلـه إلى تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتسـامح والسـلم والتفـاهم واحـترام  - ٥٩

التنـوع الثقـافي والتضـامن في عـالم يتسـم بالاعتمـاد المتبـادل الشـامل، علـى نحـو مـا ورد في إعـلان وبرنـامج عمـل ثقافـة السـلام(١٥)، وفي ســـياق 

سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات (٢٠٠١)، وعقـد الأمـم المتحـدة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان والعقـد الثـالث لمكافحـة العنصريـة 

والتمييز العنصري. 

القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز، بمـا في ذلـك التميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـــل بذلــك مــن تعصــب، وفي هــذا  - ٦٠ 

السـياق دعـم تنفيـذ الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري(١٦)والمؤتمـــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 

وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي سيعقد في جنوب أفريقيا في عام ٢٠٠١. 

ضمان استمرار وتكثيف أعمال مكافحة جميع أشـكال العنـف القـائم علـى نـوع الجنـس والاعـتراف بـأن العنـف ضـد المـرأة، سـواء  - ٦١

كان في الحياة الخاصة أو العامة، ينتهك ويعيق أو يلغي تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان ومن الحريات الأساسية. 

الاعـتراف بمسـاهمة السـكان الأصليـين في اتمـع، وتعزيـز سـبل منحـهم مسـؤولية أكـــبر عــن إدارة شــؤوم الخاصــة بوســائل مــن  - ٦٢

ضمنها: 

إيجاد سبل لمنحهم صوتا فعالا في القرارات التي تؤثر عليهم بصورة مباشرة؛  (أ)

تشـجيع وكـالات الأمـم المتحـدة علـى أن تتخـذ، في حـدود ولايـة كـل منـها، تدابـير برنامجيـة فعالـة لإشـــراك الســكان  (ب)

الأصليين في المسائل المتصلة باهتمامام وشواغلهم. 

ــين ـدف إتمـام هـذه الجـهود قبـل انتـهاء العقـد الـدولي  تشجيع العمل الجاري في إعداد مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصلي - ٦٣

للسـكان الأصليـين في العـالم في عـام ٢٠٠٤، ودعـم إنشـاء محفـل دائـم تـابع للأمـم المتحـدة لمناقشـة المسـائل المشـمولة بولايـة الـس الاقتصـــادي 

والاجتماعي والمتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان. 

تبـادل الآراء والمعلومـات بشـأن الخـبرات الوطنيـة وأفضـل الممارسـات في صـوغ وتنفيـذ السياسـات والـبرامج المتعلقـــة بالشــيخوخة،  - ٦٤

وفي تعزيز الإدماج الكامل والمشاركة المستمرة للمسـنين في اتمـع بوصفـهم عنـاصر فاعلـة كاملـة في العمليـة الإنمائيـة، وفي هـذا السـياق تقـديم 

الدعم لعقد الجمعية العالمية الثانية بشأن الشيخوخة، التي ستعقد في إسبانيا في عام ٢٠٠٢. 

                                                           
القراران ٥٣/ ٢٤٣ ألف وباء.  (١٥)

القرار ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، المرفق.  (١٦)
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القيام، على وجه الاستعجال، بدعم البحوث المتعلقـة بالحالـة الفعليـة والمتوقعـة لكبـار السـن، لا سـيما في البلـدان الناميـة، خصوصـا  - ٦٥

من حيث دورهم في الإنتاج ومسـاهمام في التنميـة، بغيـة الإسـهام بقـدر ملمـوس في تنقيـح خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة(١٧) أثنـاء انعقـاد 

 . الجمعية العالمية الثانية بشأن الشيخوخة

ــــرص  توســيع نطــاق السياســات والتدابــير مــن خــلال ســبل مــن بينــها تعزيــز تنفيــذ القواعــد الموحــدة بشــأن تحقيــق تكــافؤ الف - ٦٦

للمعوقـين(١٨)، وتمكـين الأشـخاص المعوقـين مـن القيـام بدورهـم الكـامل في اتمـع. وينبغـي إيـــلاء اهتمــام خــاص بالنســاء والأطفــال المعوقــين 

وبالأشخاص ذوي الإعاقات الخلقية والعقلية والنفسية. 

ــادة إمكانيـة توظيفـهم مـن خـلال التدابـير الـتي  ضمان فرص الحصول على العمل للمعوقين من خلال تنظيم بيئة العمل ويئتها وزي - ٦٧

تعزز التعليم واكتساب المهارات، ومن خلال تأهيلهم داخـل اتمـع المحلـي، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا، وعـن طريـق تدابـير مباشـرة أخـرى يمكـن 

أن تشمل حوافز تقدم إلى المشاريع التي تقوم بتشغيل المعوقين. 

تكثيف الجهود لضمان حماية حقوق الإنسان للمـهاجرين وصـون كرامتـهم، بغـض النظـر عـن وضعـهم القـانوني، ودمـج المـهاجرين  - ٦٨

الحـاملين للوثـائق اللازمـة دمجـاً اجتماعيـاً واقتصاديـاً، وتوفـير الحمايـة الفعالـة للمـهاجرين، وخاصـة مـن خـلال تنفيـــذ الأحكــام ذات الصلــة مــن 

ـــا للعلاقــات القنصليــة(١٩)، وتقــديم الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وتيســير لم شمــل أســر المــهاجرين الحــاملين للوثــائق اللازمــة  اتفاقيـة فيين

ومعاملتهم على قدم المساواة بموجب القانون. 

تعزيز التدابير، على الصعيديــن الوطـني والـدولي، لمنـع الاتجـار بالمـهاجرين ونقلـهم بصـورة غـير مشـروعة والاتجـار بالأشـخاص، لا  - ٦٩

سـيما النسـاء والأطفـال منـهم، لأغـراض الدعـارة والاسـتغلال الاقتصـادي وأي شـكل آخـر مـن أشـكال الاسـتغلال مثــل الاســتعباد في البيــوت 

والسخرة. ووضع عقوبات واضحة للاتجار بالأشـخاص والاتجـار بالمـهاجرين ونقلـهم بصـورة غـير مشـروعة، تدعمـها إجـراءات إداريـة وقوانـين 

فعالة تضمن معاقبة الذين يدانون بارتكاب هذه الجرائم. 

ـــاوض بشــأا حاليــا في فيينــا اللجنــة  الانتـهاء في أقـرب وقـت ممكـن مـن وضـع الـبروتوكولات المتعلقـة بالاتجـار والتـهريب الـتي تتف - ٧٠

المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. 

ة الـدولي لمراقبـة المخـدرات لتنفيـذ ولايتـه ضمـن إطـار المعـاهدات الدوليـة لمراقبــة  دعـم الجـهود الـتي يبذلهـا برنـامج الأمـم المتحـد - ٧١

المخدرات ونتائج الـدورة الاسـتثنائية العشـرين للجمعيـة العامـة المكرسـة للتصـدي لمشـكلة المخـدرات العالميـة(٢٠) بنـهج متـوازن وشـامل يتضمـن 

الحد من الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الاتجار ا وتقليل عرضها. 

                                                           
انظــر:  تقريــر الجمعيــة العالميــة بشــأن الشــيخوخة، فيينــا، ٢٦ تمـــوز/يوليـــه – ٦ آب/أغســـطس ١٩٨٢ (منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـــع  (١٧)

A.82.I.16)، الفصل السادس. 

القرار ٩٦/٤٨، المرفق.  (١٨)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٥٩٦، الرقم ٨٦٣٨.  (١٩)

انظر:  القرارات دإ-٢/٢٠ و دإ-٣/٢٠ و دإ-٤/٢٠.  (٢٠)
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الإقرار بأن العلاقات الأسرية المستقرة والداعمة والراعية، المدعومـة مـن اتمعـات المحليـة والخدمـات المهنيـة، حيثمـا أتيحـت، يمكـن  - ٧٢

أن توفر درعا حيويا واقيا من إساءة استعمال العقاقير، وبخاصـة بـين القصـر. وينبغـي تشـجيع المـدارس ووسـائط الإعـلام، في عـداد غيرهـا، علـى 

ــير  القيـام مـن خـلال اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـات، بمـا فيـها شـبكة الإنـترنت، بـتزويد الشـبان بمعلومـات عـن مخـاطر إسـاءة اسـتعمال العقاق

والإدمان وعن كيفية التماس المساعدة. 

الإقـرار بـأن اسـتهلاك التبـغ وإسـاءة اسـتعمال الكحـــول، وبخاصــة مــن جــانب الشــابات والشــبان، يشــكلان خطــرا كبــيرا علــى  - ٧٣

الصحـة، وتقـديم الدعـم لإيجـاد برامـج شـاملة في كـل بلـد مـن البلـدان لتخفيـض اسـتهلاك التبـغ والتعـرض لدخـان التبـغ في البيئـة المحيطـة وإســاءة 

استعمال الكحول. 

ــا  زيـادة تعزيـز فعاليـة المنظمـات والآليـات العاملـة مـن أجـل الحيلولـة دون وقـوع التراعـات وحلـها بطريقـة سـلمية ومعالجـة جذوره - ٧٤

 . وآثارها الاجتماعية

دعـم قـدرة هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة في إطـار ولايـة كـــل منــها، علــى تعزيــز تدابــير للاندمــاج الاجتمــاعي تــدرج في  - ٧٥

اسـتراتيجياا وأنشـطتها المتعلقـة بالتعـامل مـع حـالات مـا بعـد انتـهاء الـتراع، بمـا فيـها أنشـطة البحـث والتحليـل والتدريـب والأنشـطة التنفيذيــة، 

وذلك من أجل القيام علـى نحـو أفضـل بتنـاول التعـافي مـن الصدمـات وإعـادة التـأهيل والمصالحـة وإعـادة البنـاء في الأحـوال اللاحقـة للـتراع، 

وذلـك بوسـائل مـن بينـها تعزيـز المبـادرات الإنمائيـة القائمـة علـى المشـاركة. وينبغـي إيـلاء اهتمـام أكـبر للأطفـال، بمـا في ذلـك اللاجئـون القصــر 

الذيـن لا يرافقـهم أحـد والأطفـال المشـردون، والأطفـال الذيـن انفصلـوا عـن أسـرهم والذيـن يعملـون كجنـــود والذيــن يشــاركون في التراعــات 

المسلحة. 

الالتزام ٥ 

تعزيـز الاحـترام الكـامل لكرامـة الإنسـان وتحقيـق المسـاواة والإنصـــاف بــين المــرأة والرجــل والاعــتراف 
بمشـاركة المـرأة وأدوارهـا القياديـة في الحيـاة السياسـية والمدنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـــة والثقافيــة وفي 

التنمية وتعزيز هذه المشاركة وهذه الأدوار: 

تعزيـز التمتـع الكـامل لجميـع النسـاء والفتيـات بجميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية بوصـف ذلـك أحـد الشـروط الأساســية  - ٧٦

لتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين. وينبغـي للحكومـات أن تكفـل احـترام حقـوق الإنسـان للمـرأة والبنـت وصوــا وتعزيزهــا مــن خــلال وضــع 

سياسات وتشريعات تراعي نوع الجنس وتطبق هذه السياسات والتشريعات وإنفاذها بصورة فعالة. 

وينبغـي أن يكـون القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة وتمكينـها ومشـاركتها الكاملـة في جميـع منـاحي الحيـــاة وعلــى جميــع المســتويات  - ٧٧

أهدافـا ذات أولويـة علـى الصعيـد الوطـني والـدولي، وجـزءا جوهريـا مـن التنميـة الاجتماعيـة. وتسـتوجب التنميـة الاجتماعيـة المتكافئـة احترامـــا 

كـاملا لكرامـة الإنسـان، والمسـاواة والإنصـاف بـين المـرأة والرجـل، وتعميـم مراعـاة الاعتبـارات الجنسـانية علـى جميـع مسـتويات تقريـر السياســة 

وفي تخطيـط الـبرامج والمشـاريع. وبـالرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم، لم يصبـح بعـد تعميـم مراعـاة المنظـور الجنســـاني أمــرا عالميــا، بينمــا لا يــزال 

انعدام المساواة القائم على أساس نوع الجنس موجودا في مجالات عديدة في معظم اتمعات. 
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المراعـاة الكاملـة لنتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين  - ٧٨

والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين� (٢١) وتنفيذ هذه النتائج. 

ضمان تعميم مراعـاة نـوع الجنـس في تنفيـذ كـل مبـادرة مـن المبـادرات الإضافيـة المتعلقـة بكـل مـن التعـهدات الـتي صـدرت أثنـاء  - ٧٩

مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، علـى أن تؤخـذ في الاعتبـار الأدوار والاحتياجـات الخاصـة للمـرأة في جميـع مجـالات التنميـة الاجتماعيـة، 

ــس واتخـاذ إجـراءات لمعالجـة الحـالات الـتي تعـاني فيـها المـرأة مـن الحرمـان.  من خلال أمور من بينها تقييم نتائج هذه المقترحات بالنسبة لنوع الجن

وتوصى الحكومات والمنظمات الدولية باستخدام الإجراءات الإيجابية أو التصحيحية وبرامج التمكين. 

دعم الجهود الوطنية، بما فيها الجهود التي تتلقى المساعدة مـن اتمـع الـدولي، الـتي ترمـي إلى تعزيـز تمكـين المـرأة، وذلـك بـإجراءات  - ٨٠

منها: 

سـد الفجـوة الموجـودة بـين الجنسـين في التعليـم الابتدائــي والثــانوي بحلــول عــام ٢٠٠٥، وضمــان التعليــم الابتدائــي  (أ)

الإلزامي ااني للجميع من بنات وبنين بحلول عام ٢٠١٥؛ 

زيادة فرص دخول النساء والفتيات جميع مستويات وأشكال التعليم؛  (ب)

بلوغ تحسن بنسبة ٥٠ في المائة في نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة للكبار، وخاصة النساء، بحلول عام ٢٠١٥؛  (ج)

 زيـادة مشـاركة المـرأة وإحـداث تـوازن في تمثيـل النسـاء والرجـال في جميـع القطاعـات والمـهن في سـوق العمـل، وسـد (د)

الفجوة الموجودة بين الجنسين في الدخل؛ 

ضمان تخفيض معدلات الاعتلالات والوفيات النفاسية كأولوية من أولويات قطاع الصحة؛  (هـ)

القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في البيت وفي الحياة العامة؛  (و)

تعزيـز الـبرامج الـتي ترمـي إلى تمكـين المـرأة والرجـل مـن التوفيـق بـين مسـؤولياما في العمـل والأسـرة، والـتي ترمــي إلى  (ز)

تشجيع الرجل على تقاسم مسؤوليات المترل ورعاية الأطفال مع المرأة على قدم المساواة. 

تشجيع التعاون الدولي علــى دعـم الجـهود الإقليميـة والوطنيـة في مجـال إجـراء واسـتخدام تحليـلات وإحصـاءات تتعلـق بنـوع الجنـس  - ٨١

وذلـك بطـرق منـها تزويـد مكـاتب الإحصـاء الوطنيـة، عنـد الطلـب، بدعـم مؤسسـي ومـــالي لتمكينــها مــن الاســتجابة للطلــب علــى البيانــات 

المفصلة بحسب الجنس والسن لأغراض استخدامها مـن قبـل الحكومـات الوطنيـة في وضـع مؤشـرات إحصائيـة تراعـي نـوع الجنـس وتسـتخدم في 

الرصد وفي تقييم أثر السياسات والبرامج، ولتمكين تلك المكاتب من الاضطلاع بمسوح استراتيجية منتظمة. 

دعـم الحكومـات في جـهودها الراميـة إلى وضـع برامـج واتخـاذ تدابـير ذات وجهـة عمليـة للتعجيـل في التنفيـذ الكـامل لبرنـامج عمــل  - ٨٢

كوبنهاغن(٢) ومنهاج عمل بيجين(٨)، على أن تحدد أهداف تنجز في زمـن معلـوم و/أو أهـداف قابلـة للقيـاس، وطـرق للتقييـم منـها تقييـم الأثـر 

الجنساني، وذلك بمشاركة المرأة مشاركة كاملة في قياس وتحليل التقدم المحرز. 

                                                           
انظـــــر: القراران دإ-٢/٢٣ و دإ-٣/٢٣.  (٢١)
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النظر في التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٢٢).  - ٨٣

يلـزم بـذل مزيـد مـن الجـــهود لتوفــير فــرص الحصــول، علــى قــدم المســاواة، علــى  - ٨٤

خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ولضمـان حـق المـرأة والبنـت في التعليـم 
وفي التمتع بــأعلى مسـتوى يمكـن بلوغـه مـن مسـتويات الصحـة البدنيـة والذهنيـة والرفـاه 
مـدة العمـر، وفي الحصـول علـى الرعايـــة والخدمــات الصحيــة الكافيــة والمعقولــة الكلفــة 
والمتاحة للجميع، بما في ذلك الصحة الجنسـية والإنجابيـة، لا سـيما في وجـه وبـاء فـيروس 
نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز؛ وهــذه الجــهود ضروريــة أيضــاً بــالنظر إلى تزايــد نســبة 

المسنات. 
ـــة مــن  ضمـان أن يكـون تخفيـض معـدلات الاعتـلالات والوفيـات النفاسـية أولوي - ٨٥
أولويـات القطـاع الصحـي، وضمـان حصـول المـرأة بشـكل سـريع وميسـر علـــى الرعايــة 
الأساســية المتصلــة بــالتوليد وعلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة للأمومــة الــتي تتــاح لهــــا 
التجـهيزات الحسـنة والعـــدد الكــافي مــن الموظفــين والقــابلات المــاهرات أثنــاء الــولادة، 
ورعاية التوليد في الحالات الطارئـة، والإحالـة والنقـل علـى نحـو فعـال إلى مسـتوى أعلـى 
من مستويات الرعاية عند الضرورة، والرعاية بعيد الـولادة وتنظيـم الأسـرة للقيـام بجملـة 
أمور منها تعزيز الأمومة الآمنة، والاهتمام على سبيل الأولويـة بتدابـير الوقايـة والكشـف 
والمعالجة لسرطان الثدي وعنق الرحم والمبيض، وهشاشـة العظـام والأمـراض المعديـة الـتي 

تنتقل بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
الالتزام ٦ 

تعزيز وتحقيق الأهداف المتمثلة في وصـول الجميـع علـى قـدم المسـاواة إلى فـرص التعليـم الجيـد وبلـوغ أعلـى مسـتوى يمكـن تحقيقـه مـن 

الصحة البدنية والعقليـة واسـتفادة الجميـع مـن الرعايـة الصحيـة الأوليـة، وبـذل جـهود خاصـة لتصحيـح أوجـه التفـاوت في الظـروف 

الاجتماعية، دونما تمييز على أساس العـرق أو الانتمـاء القومـي أو نـوع الجنـس أو العمـر أو العجـز، واحـترام وتعزيـز ثقافاتنـا المشـتركة 

والخاصة، والسعي الجاد إلى تقوية دور الثقافة في التنمية، والحفاظ على القواعد الأساسية للتنمية المستدامة المتخـذة مـن الإنسـان محـورا 

لها، والمساهمة في التنمية الشـاملة للمـوارد البشـرية والتنميـة الاجتماعيـة ـدف القضـاء علـى الفقـر وتشـجيع العمالـة الكاملـة والمنتجـة 

وتعزيز الاندماج الاجتماعي: 

الاعـتراف بمسـؤولية الحكومـات الأساسـية عـن توفـير أو كفالـة اســـتفادة الجميــع مــن  - ٨٦
الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية؛ واسـتحداث نظـم صحيـة وتعليميـة مسـتدامة لصـالح الفئـــات 
الفقيرة عن طريـق تشـجيع مشـاركة اتمـع المحلـي في تخطيـط الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية 

                                                           
القرار ٤/٥٤، المرفق.  (٢٢)
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وإدارـا، بمـا في ذلـك تعزيـز الصحـة والوقايـة مـن الأمـراض؛ وتنويـع الأســـاليب المتبعــة لتلبيــة 
الاحتياجات المحلية إلى أقصى حد ممكن باستغلال المهارات والموارد المحلية. 

كفالـة الإنفـاق المناسـب والفعـال للمـوارد المخصصـة لتحقيـــق حصــول الجميــع علــى  - ٨٧
التعليم والرعاية الصحية الأساسيين، داخل النطاق القطـري، اعترافـا بمـا يمكـن أن يحدثـه ذلـك 
من أثر إيجابي على التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وبـذل جـهود خاصـة لتلبيـة الاحتياجـات 

الخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة. 
تحسـين أداء نظـم الرعايـة الصحيـة عـن طريــق توســيع نطــاق الاســتفادة مــن الرعايــة  - ٨٨

الصحية، وخاصة الرعاية الصحية الأولية. 
ـــع أفــراد اتمــع والقيــام، عنــد الاقتضــاء،  إتاحـة الخدمـات الصحيـة الأساسـية لجمي - ٨٩
باسـتطلاع إمكانيـة تعزيـز برامـج التـأمين الصحـي ذات القـاعدة اتمعيـــة والــتي لا تســتهدف 
الربـح باعتبـار ذلـك أسـلوبا مـن الأســـاليب الــتي يمكــن أن تدعــم الحكومــة في جعــل الرعايــة 

الصحية الأولية في متناول الجميع. 
تشـجيع اتخـاذ إجـراءات جديـدة علـى الصعيـد الـدولي، بمـــا في ذلــك دراســة إمكانيــة  - ٩٠
إعلان عقد للأمم المتحدة لمحو الأمية، لدعـم الجـهود الوطنيـة الراميـة إلى حصـول الجميـع علـى 

التعليم الأساسي والخدمات الصحية الأولية بحلول عام ٢٠١٥. 
دعـوة المنظمـات الدوليـة، وخاصـــة المؤسســات الماليــة الدوليــة، إلى أن تراعــي، وفقــا  - ٩١
لولاياـا، الهـدف العـام المتمثـل في تيسـير التنميـة طويلـة الأجـل لدعـم برامـج الصحـة والتعليــم 

الوطنية. 



32

A/RES/S-24/2

 

إعادة تأكيد إطار عمل داكاربشأن توفير التعليم للجميـع الـذي اعتمـده المنتـدى العـالمي للتربيـة المنعقـد في داكـار في الفـترة مـن ٢٦  - ٩٢

ـــم مــن أجــل النــهوض  إلى ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠(٢٣) ، واسـتحداث أو تعزيـز الاسـتراتيجيات الوطنيـة أو خطـط العمـل علـى المسـتوى الملائ

بأهداف هذا الإطار وهي أن يكفل لجميع الأطفال، بحلول عام ٢٠١٥، مع التركـيز بصفـة خاصـة علـى الفتيـات والأطفـال الذيـن يعـانون مـن 

ظـروف صعبـة أو هـم ذوو احتياجـات خاصـة، بمـن فيـهم الأطفـال المعوقـون، توافـر وإتمـام التعليـم الابتدائـي اـاني والإلزامـي والجيـــد؛ وتحســين 

الرعايـة والتعليـم في مرحلـة الطفولـة المبكـرة؛ وكفالـة توافـر الـبرامج المناسـبة للتعلـم والمـهارات المعيشـية والمواطنـة؛ وتحقيـق تحســـن بنســبة ٥٠ في 

ـــدم التكــافؤ بــين الجنســين،  المائـة في مسـتويات إلمـام الكبـار بـالقراءة والكتابـة؛ وتحسـين نوعيـة التعليـم؛ واتخـاذ إجـراءات للقضـاء علـى أوجـه ع

وإتاحة سبيل التعلّم للبنات والنساء على النحو التام وعلى أساس من المساواة. 

الاعـتراف بـأن تحقيـق التعليـم للجميـع سـيتطلب دعمـاً ماليـاً إضافيـاً مـن البلـدان، وقيـام الجـهات المانحـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـــراف  - ٩٣

ـــارات مــن الــدولارات في الســنة.  بتقـديم مسـاعدة إنمائيـة مـتزايدة وتخفيـف عـبء الديـن لأجـل التعليـم، الأمـر الـذي تقـدر تكلفتـه بنحـو ٨ ملي

ـــا فيــها البنــك الــدولي والمصــارف الإنمائيــة  لذلـك، مـن الأساسـي أن تعمـد الحكومـات الوطنيـة والجـهات المانحـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، بم

الإقليمية واتمع المدني والمؤسسات الخيرية إلى التعهد بالتزامات مالية جديدة وملموسة. 

اتخـاذ تدابـير لتقديـر عمـل المدرسـين وغـيرهم مـن موظفـي التعليـم ودعمـهم بقـدر أكـبر، بمـا في ذلـك العمـل، عنـد الاقتضـاء، علــى  - ٩٤
زيادة الأجور والتعويضـات وتوفـير برامـج ملائمـة للتدريـب وإعـادة التدريـب، ووضـع اسـتراتيجيات لتنميـة المـوارد البشـرية والتطويـر الوظيفـي، 

واتخاذ تدابير لتشجيع المساهمات المستدامة للمدرسين في تحقيق جودة التعليم. 

تشـجيع البلـدان الناميـة وغيرهـا مـن البلـدان المحتاجـة ومسـاعدا علـى بنـاء قـدرات للتعليـم الثـانوي والجـامعي، فضـلا عـن تدريــب  - ٩٥

الطلاب في مجال المهارات والتكنولوجيات اللازمة لمشاركتهم مشاركة فعالـة في الاقتصـاد العـالمي الحديـث القـائم علـى المعرفـة وتشـجيع التبـادل 

الدولي في مجال التعليم من أجل تحقيق قدر أكبر مـن الاعتمـاد علـى الـذات للتصـدي لتحديـات التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وزيـادة الوعـي 

بجميع الثقافات وفهمها بصورة أفضل والإلمام بالقضايا العالمية. 

ــتمرار الأمـراض المعديـة والطفيليـة، مثـل الملاريـا والسـل والجـذام والبلهارسـيا، في إيقـاع  اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون اس - ٩٦

خسـائر هائلـة في الأرواح وإعاقـة التقـدم الاقتصـادي والاجتمـاعي؛ وتقويـة الجـهود الوطنيـة والدوليـة الراميـة إلى مكافحـة تلـك الأمـراض بطــرق 

من بينها بناء القدرة في البلدان النامية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تقديم الدعم لمراكز البحوث. 

اتخـاذ تدابـير في قطاعـات متعـددة علـى الصعيـد الوطـني مـن أجـل تمكـين جميـع النســاء  - ٩٧
والرجال، بمن فيهم الشباب، من حماية أنفسهم والآخريـن مـن الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة 
البشرية، ولمكافحة الأثر المدمر لهـذا الوبـاء علـى التنميـة الشـخصية والاجتماعيـة والاقتصاديـة. 
ـــدز  ومـن الأهميـة بمكـان حمايـة كرامـة الأشـخاص المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإي
وحماية ما لهم من حقوق الإنسـان، وتحسـين نوعيـة حيـام. ويمكـن أن تشـمل التدابـير الهادفـة 

                                                           
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إطار عمل داكار؛ التعليم للجميع: الوفاء بالتزاماتنا الجماعية (باريس، ٢٠٠٠).  (٢٣)
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إلى تعزيز الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيرهما من الأمـراض المنقولـة جنسـياً 
والتصدي لعواقب انتقالها، ما يلي: 

تعزيز خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية؛  (أ)
تعزيز حملات الإعلام والتعليم والاتصال لزيادة الوعي بفـيروس نقـص المناعـة  (ب)
البشرية/الإيدز وتشجيع السلوك الجنسي المأمون والمسؤول، وذلـك علـى أسـاس مـن الشـراكة 

الكاملة مع الشباب والآباء والأسر والمربين ومقدمي الرعاية الصحية؛ 
تدريب مقدمي الرعايـة الصحيـة في جميـع مجـالات الوقايـة مـن فـيروس نقـص  (ج)
المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي ومكافحتـها، وإيـلاء 
عناية خاصة لمسألة تفادي تلويث المعـدات ومشـتقات الـدم، والحاجـة إلى تـأمين دم خـال مـن 
ـــين الذيــن  الأمـراض، وتفـادي إعـادة اسـتعمال الإبـر أو الاشـتراك في اسـتعمالها مـن قبـل المدمن

يتعاطون المخدرات بالحقن؛ 
استنباط وتنفيذ استراتيجيات لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل؛  (د)

ــــة  تشـــجيع تحليـــل الجوانـــب السياســـية والثقافيـــة والاجتماعيـــة والاقتصادي (هـ)
والقانونية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيــدز، بقصـد اسـتنباط اسـتراتيجيات وتدابـير لمعالجـة 

هذا الوباء وأثره على التنمية الوطنية؛ 
ـــامى  تقـديم الدعـم الاجتمـاعي والـتربوي للمجموعـات والأسـر المعيشـية واليت (و)

والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
تعزيـز الالـتزام السياسـي والجـهود علـى الصعيديـن الـدولي والوطـــني لمكافحــة فــيروس  - ٩٨
ـــتي تمــر اقتصاداــا  نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، مـع التركـيز علـى البلـدان الناميـة والبلـدان ال
ـــم المتحــدة المشــترك المعــني  بمرحلـة انتقاليـة، وذلـك مـن خـلال إقامـة شـراكة بـين برنـامج الأم
بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيـدز) والقـائمين علـى رعايتـه 
والجـهات المانحـة الثنائيـة والحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـة، بمـا فيـها منظمـــات الشــباب 
والقطـاع الخـاص، وذلـك علـى أسـاس ـج متعـدد القطاعـات يشـمل أمـوراً مـن بينـــها برامــج 
وخدمات التثقيف والوقاية، والرعاية بمـا فيـها الرعايـة قبـل الـولادة، وتوفـير الـدواء وغـيره مـن 
المواد الصيدلية بأسـعار معقولـة، ودعـم المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز دعمـاً 

يشمل الرعاية في المترل، وبرامج تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة. 
تقـديم الدعـم إلى البلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة لإنعــاش نظــم الرعايــة  - ٩٩
الصحية الأولية، والقيام بحملات أشد عزيمة للتثقيف الصحي وتعزيز أساليب الحياة الصحية. 
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١٠٠ -التشجيع على وضع ترتيبات وحوافز على جميع المستويات لحشد الشركات التجاريـة 
وخاصـة في مجـال الصيدلـة للاسـتثمار في البحـوث الـتي ـدف إلى إيجـاد عـلاج للأمـراض الـــتي 
ـــيره بأســعار معقولــة، ودعــوة منظمــة  تصيـب بوجـه خـاص شـعوب البلـدان الناميـة يمكـن توف
الصحة العالمية إلى النظر في تحسين الشراكات القائمـة بـين القطـاعين العـام والخـاص في ميـدان 

البحوث الصحية. 
١٠١ -الاعتراف بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغـه في مجـال الصحـة البدنيـة 
والعقلية على النحو الـوارد في الصكـوك الدوليـة المتصلـة بحقـوق الإنسـان وكذلـك في دسـتور 
منظمة الصحة العالمية. والاعتراف أيضا بالأهمية القصوى الـتي تتسـم ـا إتاحـة الحصـول علـى 
الأدوية الأساسية بأسعار ميسـورة. والإقـرار بإسـهام حقـوق الملكيـة الفكريـة في زيـادة تدعيـم 
البحث والتطوير في ميدان العقاقير وتوزيعها، وبأن تلـك الحقـوق ينبغـي أن تعـود بـالنفع علـى 
كـــل مـــن منتجـــي ومســـتخدمي المعرفـــة التكنولوجيـــة بحيـــث يتحقـــق الرفـــاه الاجتمــــاعي 
والاقتصادي. والموافقة على أنه يجوز للدول الأعضاء أن تمارس بحرية، وطبقاً للقوانـين الوطنيـة 
والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها هذه الدول، وبدون قيود، الخيارات المتاحـة لهـا في إطـار 

الاتفاقات الدولية لحماية وزيادة إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة. 
١٠٢ -دعوة منظمة الصحة العالمية إلى أن تساعد، بالتعاون مع مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة 
والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية وسـائر الوكـالات المعنيـة، في تعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة، 
وبخاصة أقل البلدان نمواً، على تحليل عواقب الاتفاقات الخاصة بالتجـارة في الخدمـات الصحيـة 
لأغـراض الإنصـاف في مجـال الصحـة والقـــدرة علــى تلبيــة الاحتياجــات الصحيــة للمعوزيــن، 

ووضع سياسات لضمان تعزيز وحماية الخدمات الصحية الوطنية. 
ـــع الحكومــات، بنــاء علــى طلبــها، ومــع  ١٠٣ -دعـوة منظمـة الصحـة العالميـة إلى التعـاون م
المنظمـات الدوليـة في مجـال رصـد وتحليـل آثـار الاتفاقـــات الدوليــة ذات الصلــة، بمــا في ذلــك 
اتفاقات التجارة، على قطاعي الصيدلـة والصحـة العامـة، وذلـك حـتى تتمكـن الحكومـات مـن 
القيام بالتقييم على نحو فعال ومن وضع سياسات وتدابير تنظيميـة في مجـالي الصيدلـة والصحـة 
فيما بعد تعالج شواغلها وأولوياا، ويكون في مقدورها الاستفادة القصوى من الأثـر الإيجـابي 

لتلك الاتفاقات والتخفيف من أثرها السلبي. 
١٠٤ -دعـوة مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة إلى التعـاون مـــع منظمــة الصحــة العالميــة في 
إدماج البعد الصحي في سياساا وبرامجها نظراً للترابط الوثيق بـين الصحـة والميـادين الأخـرى 
وجواز وجود حلول للصحة السليمة في كثير من الأحيان خارج نطاق قطـاع الصحـة نفسـه؛ 
وقد يعتمد هذا التعاون علـى المبـادرات المتخـذة في مجـال واحـد أو أكـثر مـن اـالات التاليـة: 
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الصحـة والعمالـة، والصحـة والتعليـم، والصحـة وسياسـة الاقتصـاد الكلـــي، والصحــة والبيئــة، 
والصحة والنقل، والصحة والتغذيـة، والصحـة والأمـن الغذائـي، والصحـة والإسـكان، ووضـع 

نظم أكثر إنصافاً لتمويل الصحة، والتجارة في السلع والخدمات الصحية. 
١٠٥ -دعوة منظومة الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الوطنية، عند الاقتضاء، لتعزيز المبـادرات 

المتخذة في واحد أو أكثر من الميادين المشار إليها أعلاه. 
الالتزام ٧ 

التعجيل بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في أفريقيا وفي أقـل 
البلدان نموا: 

١٠٦ -تشجيع الجهود الوطنية والدولية المتضافرة الراميـة إلى اتبـاع ـج متكـامل تجـاه التنميـة 
المستدامة التي محورها الناس. 

١٠٧ -بـذل جـهود وطنيـة ودوليـة متضـافرة لتهيئـة بيئـة مواتيـة تيســـر اندمــاج أفريقيــا وأقــل 
البلدان نموا في الاقتصاد العالمي وتعزيز مشاركتها في النظام التجاري المتعدد الأطراف بوسـائل 

من بينها: 
تنفيـذ مبـادرات مناسـبة لتخفيـف الديـون يمكـن أن تسـفر عـن حـــل مســتدام  (أ)

لعبء الديون الواقع عليها؛ 
تحسـين سـبل وصـول المنتجـات التصديريـة مـن أفريقيـا وأقـل البلـدان نمـــوا إلى  (ب)
الأسـواق، بمـا في ذلـك إعفـاء جميـع المنتجـات الصـادرة مـن أقـل البلـــدان نمــوا مــن التعريفــات 

والحصص، وذلك على أساس واسع ومتساهل قدر الإمكان؛ 
دعم البرامج لمسـاعدا علـى الاسـتفادة اسـتفادة كاملـة مـن النظـام التجـاري  (ج)
المتعدد الأطراف، على أساس ثنائي أو من خلال جهود متعددة الأطراف تبذلها جـهات منـها 
منظمة التجارة العالميـة ومركـز التجـارة الدوليـة ومؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة ومـن 

خلال المنظمات الاقتصادية الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى ذات الصلة؛ 
إيجـاد برامـج للتكيـف الهيكلـي تكـون مناسـبة لاحتياجـات هـذه البلـــدان عــن  (د)

طريق دعم الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تشجيع النمو والحد من الفقر؛ 
توفـير الدعـم للمبـادرات الـتي مـن ضمنــها إنشــاء صناديــق لــرؤوس الأمــوال  (هـ)

المشاريعية للاستثمار في هذه البلدان في الميادين التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة. 
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١٠٨ -مساعدة الحكومات في أفريقيا وأقل البلدان نموا على تعزيز قدرة بلداـا علـى الإنتـاج 
والتنافس عن طريق أمور من بينها وضـع سياسـات وبرامـج لدعـم تنويـع زراعتـها وصناعتـها، 
وإقامة شبكات للأعمال التجارية التعاونية وشبكات عامـة وخاصـة لتبـادل المعلومـات وتعزيـز 

التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي، لا سيما في مجال التكنولوجيا. 
ـــال خدمــات  ١٠٩ -مناشـدة الحكومـات والمنظمـات الدوليـة المانحـة تشـجيع الاسـتثمار في مج
الهياكل الأساسية الحاسمة، بما في ذلك الإعمار في حالات ما بعـد انتـهاء التراعـات والكـوارث 
الطبيعيـة، ودعـوة الحكومـات في أفريقيـا وأقـل البلـدان نمـوا إلى اسـتخدام اســـتثمارات الهيــاكل 

الأساسية لتشجيع العمالة أيضا. 
١١٠ -تشجيع الحكومات المهتمة بـالأمر علـى النظـر في إنشـاء صنـدوق تضـامن عـالمي يمـول 
بواسطة التبرعات من أجل المساهمة في القضاء علـى الفقـر وتعزيـز التنميـة الاجتماعيـة في أفقـر 

مناطق العالم. 
١١١ -دعوة برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات المعنية إلى تعزيز أنشـطة الغـذاء لقـاء 
العمل في البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تعاني عجزا في الأغذية، خاصة أفريقيـا، بوصـف 
ذلك أحد التدابير المهمة لتوسيع أو إعادة تأهيل الهيـاكل الأساسـية اتمعيـة الضروريـة وإيجـاد 

فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المعيشية. 
١١٢ -تعزيـز الدعـم المقـدم إلى التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب كوسـيلة لتعزيـــز التنميــة في 
أفريقيـا وفي أقـل البلـدان نمـوا مـن خـلال تعزيـز الاسـتثمار ونقـل التكنولوجيـــا الملائمــة باتخــاذ 
ترتيبـات يتفـــق عليــها بصــورة مشــتركة، فضــلا عــن تعزيــز تنميــة المــوارد البشــرية وتطويــر 

التكنولوجيا على النطاق الإقليمي بوسائل من ضمنها مراكز تطوير التكنولوجيا. 
١١٣ -دعم الجهود المتزايدة التي تبذلهـا الحكومـات لتحقيـق وتعزيـز تنميـة المـوارد البشـرية في 
أفريقيـا وفي أقـل البلـدان نمـوا، بالشـراكة مـع اتمـع المـدني، لتحقيـق التعليـــم الأساســي الجيــد 
ـــم العــالي بتعزيــز  للجميـع، مـع مواصلـة الاسـتثمار في الوقـت نفسـه في التعليـم الثـانوي والتعلي

التعاون مع اتمع الدولي. 
١١٤ -دعم الجهود التي تبذلها الحكومات لتخصيص موارد إضافية للتعليم، وتعزيـز القـدرات 

الإدارية لقطاع التعليم، وتحسين نسب الالتحاق، لا سيما بالنسبة للبنات والنساء. 
١١٥ -دعم الخطوات التي تتخذها الحكومات لتشجيع الأفارقة المهرة والمتعلمين تعليما عاليـا 

على البقاء في المنطقة واستغلال مهارام ومواصلة تنميتها. 
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١١٦ -حــث البلــدان المتقدمــة النمــو علــى أن تســعى جــاهدة لتنفيــذ الهــدف المتفــق عليـــه 
بتخصيـص نسـبة تـتراوح بـين ٠,١٥ و ٠,٢ في المائـة مـن النـاتج المحلـــي الإجمــالي كمســاعدة 

إنمائية رسمية لأقل البلدان نموا، وذلك في أقرب وقت ممكن. 
١١٧ -منح الأولوية لأقل البلدان نموا من جانب اتمع الدولي، بما في ذلك صنـاديق وبرامـج 
الأمـم المتحـدة فضـلا عـن المؤسسـات الماليـة الدوليـة والإقليميـة، في تخصيـص المـــوارد بشــروط 

ميسرة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
١١٨ -تشجيع الأمم المتحدة والوكالات المنتسبة إليها على تعزيز توفـير التعـاون التقـني لأقـل 
البلـدان نمـوا. وفي هـذا السـياق، تدعـو إلى تعزيـز الإطـار المتكـــامل للمســاعدة التقنيــة المتصلــة 

بالتجارة لأقل البلدان نموا(٢٤). 
١١٩ -تشجيع البلدان الدائنة على تنفيذ ترتيبات ثنائية لتخفيف الديون عن البلدان الأفريقيـة 
ـــق الأهــداف  وأقـل البلـدان نمـوا، والتشـديد علـى أن تخفيـف الديـون ينبغـي أن يسـاهم في تحقي

الإنمائية الوطنية، ومنها القضاء على الفقر. 
١٢٠ -إيلاء اهتمام خـاص لأقـل البلـدان نمـوا، وخاصـة البلـدان الواقعـة في جنـوب الصحـراء 
الكبرى لتنفيذ مبادرة ٢٠/٢٠ بالتعاون مع اتمع المدني، وذلـك لكفالـة سـبل الحصـول علـى 

الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع. 
١٢١ -تأييد التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام(٢٥) وفي هذا السـياق انتظـار النتـائج الـتي 
سـينتهي إليـها الفريـق العـامل المخصـص المفتـوح بـاب العضويـة المعـني بأسـباب نشـوب الــتراع 

وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا. 
١٢٢ -تشـجيع البلــدان الأفريقيــة الخمســة والعشــرين الأكــثر تــأثرا بفــيروس نقــص المناعــة 
البشرية/الإيدز على تحديد أهداف مقيدة بأطر زمنية للحـد مـن مسـتويات الإصابـة، مـن قبيـل 
هـدف يتمثـل في الحـد مـن مسـتويات الإصابـة بـين الشـباب بنســـبة ٢٥ في المائــة بحلــول عــام 
٢٠٠٥؛ ودعوة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز إلى 
القيام، بالاشتراك مع الوكالات المشتركة في رعايته، بإعداد واقتراح وسائل لتنفيذ اسـتراتيجية 

ترمي إلى تحقيق هذا الهدف. 

                                                           
اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالمبادرات المتكاملة لصالح التنمية التجارية لأقل البلدان نموا، الــذي عقدتــه منظمــة التجــارة العالميــة في جنيــف  (٢٤)

يومي ٢٧ و ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧. 

 .A/52/871-S/1998/318 (٢٥)
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١٢٣ -دعـم الحكومـات الأفريقيـة لتوسـيع وتعزيـز الـبرامج المتعلقـة بالشـباب وفـيروس نقـــص 
المناعـة البشـرية/الإيـدز عـن طريـق وضـع اسـتراتيجية جماعيـة مـع الجـهات المانحـــة، والمنظمــات 
الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتيسير ذلك بإنشاء فرق عمل وطنية للشـباب، بغيـة كفالـة 
الاســتجابة المتعــددة القطاعــات الضروريــة والتدخــلات المطلوبــــة لإذكـــاء الوعـــي ومعالجـــة 
احتياجـات الشـباب فضـلا عـن احتياجـات المصـــابين بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز 

والأطفال الذين تيتموا من جراء الإيدز. 
١٢٤ -دعـوة برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفـــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز 
والأطـراف المشـتركة في رعايتـه إلى القيـام، كجـزء مـن الشـــراكة الدوليــة لمكافحــة الإيــدز في 
أفريقيا، بدعم البلدان الأكثر تأثراً بوباء فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، عنـد الطلـب، في 

جهودها الرامية إلى: 
تخصيص الموارد الكافية، لا سيما الموارد المالية، وإتاحة فرص أكـبر للحصـول  (أ)
على دواء جيد عن طريق ضمان توفير الدواء بأسعار معقولة، بما في ذلـك إيجـاد نظـام موثـوق 
للتوزيع والتسليم؛ وتنفيذ سياسة قوية بشـأن الأدويـة الأساسـية الـتي لا تحمـل علامـات تجاريـة 
محـددة؛ والشـراء بكميـات كبـيرة؛ والتفـاوض مـــع الشــركات الصيدليــة؛ وإيجــاد نظــم تمويــل 
مناسبة؛ وتشجيع الصناعة المحلية وممارسات الاستيراد التي تتفـق والقوانـين الوطنيـة والاتفاقـات 

الدولية التي انضمت إليها هذه البلدان؛ 
ـــوارد مــن أجــل الــبرامج الخاصــة بالشــباب، مــع  وضـع اسـتراتيجية لتعبئـة الم (ب)

إشراكهم تماماً في ذلك؛ 
دعم الموارد عن طريق إنشاء أو تعزيز شبكات للموارد التقنيـة وتعيـين أفضـل  (ج)

الممارسات على الصعيدين القطري والإقليمي؛ 
وضع مجموعة أساسية من المؤشـرات والأدوات لرصـد تنفيـذ برامـج الشـباب  (د)
والتقدم المحرز صوب تحقيق هدف تخفيض مستويات الإصابة بين الشـباب بنسـبة ٢٥ في المائـة 

بحلول عام ٢٠٠٥. 
١٢٥ -دعم الحكومات الأفريقية ومنظمات اتمع المدني بجملة وسائل منها الشراكة الدوليـة 
للتصـدي للإيـدز في أفريقيـا والـــبرامج الوطنيــة، لتوفــير الخدمــات الرئيســية المتصلــة بالضمــان 
الاجتماعي، والرعاية والدعم، والوقاية من الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي 
ومعالجتها، والتقليل من انتقال العدوى مـن الأم إلى الطفـل، وإتاحـة فـرص المشـورة والفحـص 
بصفة طوعية وسرية، ودعم التغيير في السلوك، والسلوك الجنسي المسؤول، بغيـة تحقيـق زيـادة 
ذات شأن في ما يبذل في أفريقيا من جهود في سبيل كبح انتشار فيروس نقص المناعـة البشـرية 



39

A/RES/S-24/2

والتقليل من أثـر فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز ووقـف اسـتمرار انعكـاس اتجـاه التنميـة 
البشرية والاجتماعية والاقتصادية. 

١٢٦ -دعم ومساعدة مراكز البحث والتطوير في أفريقيا وأقل البلدان نمـواً في ميـدان التلقيـح 
والطب والصحة العامـة، والنـهوض، بالتـالي، بتدريـب الموظفـين والموجـهين الطبيـين، وتحسـين 
مكافحة ومعالجة الأمراض المُعدية والوبائية مثل فيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز والملاريـا 
والسل، فضلاً عن المساعدة في توفـير اللقاحـات والأدويـة المسـتخدمة لمكافحـة هـذه الأمـراض 

ومعالجتها، بحيث تصبح متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة. 
١٢٧ -تشجيع اتمع الدولي على منح تأييده الكامل لأن يسفر مؤتمر الأمـم المتحـدة الثـالث 

لأقل البلدان نموا المزمع عقده في بروكسل في عام ٢٠٠١ عن نتائج فعالة وناجحة. 
الالتزام ٨ 

ـــاق عليــها، أهدافــا تتعلــق بالتنميــة  كفالـة أن تتضمـن برامـج التكيـف الهيكلـي، عنـد الاتف
الاجتماعيـة، ولا سـيما القضـــاء علــى الفقــر وتشــجيع العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتعزيــز 

الإدماج الاجتماعي: 
ـــة علــى اعتمــاد مبــدأ تضمــين  ١٢٨ -تشـجيع المؤسسـات الماليـة الدوليـة والحكومـات الوطني

الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في تصميم برامج التكيف الهيكلي وبرامج الإصلاح. 
١٢٩ -ينبغي لبرامج التكيف الرامية إلى معالجة الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك الـبرامج الـتي 
يتم التفاوض عليها بين الحكومات الوطنية وصندوق النقـد الـدولي، أن تسـعى جـاهدة لكفالـة 
ألا تـؤدي هـذه العمليـــة إلى هبــوط حــاد في النشــاط الاقتصــادي أو إلى تخفيضــات كبــيرة في 

الإنفاق الاجتماعي. 
ـــة الدوليــة علــى تحســين الحــوار الجــاري بشــأن تصميــم وتنفيــذ وإصــلاح برامــج التكيــف  تشـجيع الحكومـات والمؤسسـات المالي - ١٣٠

الهيكلي، مع ضمان الإدماج التام للأطـر الاجتماعيـة والاقتصاديـة لحمايـة السياسـات والـبرامج الاجتماعيـة، بحيـث تكـون هـذه الـبرامج حقـاً 
ملكاً للوطن ومسيرة من قبله؛ ويمكـن الاسـتفادة في هـذا الحـوار مـن تشـاور الحكومـات مـع الأطـراف الفاعلـة ومنظمـات اتمـع المـدني المعنيـة. 

وتشجيع المؤسسات المالية الدولية علـى أن تـأخذ في اعتبارهـا الظـروف الخاصـة للبلـدان المعنيـة لـدى تقديمـها الدعـم لـبرامج التكيـف الهيكلـي في 

هذه البلدان. 

التشـجيع علـى وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة صرفـة لتخفيـــف حــدة الفقــر، بوصفــها وســيلة لتســهيل تحــاور الحكومــات مــع  - ١٣١

الشركاء في التنمية، وأداة لدمج الأهداف الاجتماعية في استراتيجيات التنمية الوطنية. 
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١٣٢ -إعداد سياسات وطنية تراعي اهتمامات الناس الذين يعيشون في فقـر وذلـك بتضمـين 
أهداف التنمية الاجتماعية في وضع برامج التكيف الهيكلي، بما في ذلك اسـتراتيجيات تخفيـف 

حدة الفقر، بالتشاور مع اتمع المدني، ومع التركيز بصفة خاصة على ما يلي: 
إعداد السياسات الاقتصادية على نحو يتيح قـدرا أكـبر مـن المسـاواة في فـرص  (أ)
تحقيـق الدخـــل والاســتفادة مــن المــوارد ســعيا إلى تحقيــق النمــو الاقتصــادي المطــرد والتنميــة 

المستدامة مع المراعاة التامة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تخفيف حدة الفقر؛ 
حماية نفقات التنمية الاجتماعية الأساسية التي تحددها فرادى الحكومـات مـن  (ب)
تخفيضات الميزانية، ولا سيما في أوقات الأزمات، وحـث مصـارف التنميـة الدوليـة علـى دعـم 

الجهود الوطنية المبذولة في هذا المضمار؛ 
كفالـة تمتـع النـاس الذيـن يعيشـون في فقـــر واموعــات الضعيفــة بالخدمــات  (ج)

العامة على سبيل الأولوية، ولا سيما من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية القائمة؛ 
تنفيذ سياسات التكيف والتثبيت بطرق تكفل الحماية للنـاس الذيـن يعيشـون  (د)

في فقر واموعات الضعيفة؛ 
الحفاظ على رأس المال الاجتماعي وتعزيز النسيج الاجتماعي للمجتمع؛  (هـ)
مراعاة المفهوم المتطور للدراسات المتعلقة باستراتيجية تخفيف حدة الفقر.  (و)

١٣٣ -كفالة الشفافية والمساءلة مـن جـانب كـل مـن الحكومـات والمؤسسـات الماليـة الدوليـة 
لتحسين كفاءة برامج التكيف الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية. 

١٣٤ -إنشـاء آليـات قائمـة علـى المشـاركة لتقييـم الأثـر الاجتمـاعي لـبرامج التكيـف الهيكلــي 
ومجمل برامج الإصلاح قبل عملية التنفيذ وأثناءهـا وبعدهـا بغيـة تخفيـف وطـأة تأثيرهـا السـلبي 
ووضع سياسات لتعزيز تأثيرها الإيجابي على أهـداف التنميـة الاجتماعيـة. وقـد تسـتدعي هـذه 
التقييمات الدعم والتعاون من قبل منظومة الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها مؤسسـات بريتـون وودز، 

ومصارف التنمية الإقليمية ومنظمات اتمع المدني. 
١٣٥ -تحسـين تبـادل المعلومـات والتنسـيق بـين الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومؤسســات 
منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، بمـا في ذلـك مؤسسـات بريتـون وودز بغيـة تحقيـق التنميــة 
الاجتماعيـة واستكشـاف السـبل والوسـائل الكفيلـة بتخفيـف الآثـار السـلبية وتحسـين الآثـــار 

الإيجابية لبرامج التكيف الهيكلي. 
١٣٦ -التحقق من مراعاة المسائل الجنسانية في وضع برامج التكيف الهيكلي وتنفيذها. 



41

A/RES/S-24/2

الالتزام ٩ 
زيادة الموارد المخصصة للتنميـة الاجتماعيـة زيـادة كبـيرة و/أو اسـتخدامها بقـدر أكـبر مـن 
الفعاليـــــة سـعيا إلى تحقيـق أهــــداف مؤتمـر القمـة مـــن خــلال الأنشــطة الوطنيــة والتعــاون 

الإقليمي والدولي: 
١٣٧ -التوصيـة بـأن يقـوم الحـدث الحكومـي الـدولي الرفيـع المســتوى المعــني بتمويــل التنميــة 
والمزمــع عقــده في عــام ٢٠٠١ بدراســة تعبئــة المــوارد الوطنيــة والدوليــة مــن أجــــل التنميـــة 

الاجتماعية لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن. 
١٣٨ -تعزيـز نظـم المعلومـات الوطنيـة، بمسـاعدة اتمـع الـــدولي وبنــاء علــى طلــب بذلــك، 
لإعـداد إحصـاءات مفصلـة يعتمـد عليـها بشـأن التنميــة الاجتماعيــة تســتخدم في تقييــم تأثــير 
ـــح التحقــق مــن أن المــوارد  السياسـات الاجتماعيـة علـى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وتتي

الاقتصادية والاجتماعية تستخدم بكفاءة وفعالية. 
ـــات  ١٣٩ -بــذل جــهود لتعبئــة المــوارد المحليــة مــن أجــل التنميــة الاجتماعيــة وفقــا للأولوي

والسياسات الوطنية بوسائل شتى منها ما يلي: 
ــن  إعـادة تخصيـص المـوارد العامـة للاسـتثمار في التنميـة الاجتماعيـة بوسـائل م (أ)
ضمنـها خفـض النفقـات العسـكرية المفرطـة بـالقدر المناسـب، بمـا في ذلـك النفقـات العســكرية 
العالميـة وتجـــارة الأســلحة والاســتثمارات في إنتــاج الأســلحة والحصــول عليــها، مــع مراعــاة 

احتياجات الأمن الوطني؛ 
السعي إلى تعزيز فعالية التكاليف في النفقات الاجتماعية؛  (ب)

ـــات والسياســات لاجتــذاب وإدارة الاســتثمار الخــاص، وبالتــالي  تعزيـز الآلي (ج)
تحرير موارد عامة وزيادا أيضا لغرض الاستثمارات الاجتماعية؛ 

تيسـير طـرق وسـبل المشـاركة والشـــراكة الفعالــة للمجتمــع المــدني في تقــديم  (د)
الخدمات الاجتماعية. 

ـــى  ١٤٠ -مراعـاةً لتحديـات العولمـة الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة، دعـم الحكومـات، بنـاء عل
طلبـها، في وضـع المبـادئ التوجيهيـة للسياســـات الراميــة إلى توليــد الإيــرادات المحليــة الكفيلــة 
بتمويل الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وغير ذلـك مـن الـبرامج الاجتماعيـة، والـتي 

قد تشتمل في جملة أمور على ما يلي: 
تشجيع توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتدريجي؛  (أ)
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تحسين كفاءة إدارة الضرائب، بما في ذلك تحصيل الضرائب؛  (ب)
ـــوقت  البحـث عـن مصـادر إيـرادات جديـدة والـتي يمكـن أن تثبـط في نفـس ال (ج)

الأضرار العامة؛ 
ممارسة مختلف أشكال الاقتراض العام، بما في ذلـك إصـدار السـندات وغيرهـا  (د)

من الصكوك المالية لتمويل الأشغال الرأسمالية. 
١٤١ -تعزيـز تعبئـة مـوارد جديـدة وإضافيـة مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة مـن خـلال التدابــير 

الوطنية بجملة وسائل منها: 
توفير القروض الصغيرة وغير ذلك مــن الأدوات الماليـة للنـاس الذيـن يعيشـون  (أ)

في فقر، ولا سيما النساء منهم؛ 
دعم مشاركة اتمع المحلي في تخطيـط، وتوفـير وصيانـة البـنى التحتيـة المحليـة،  (ب)

من خلال آليات مثل تعاقد اتمع المحلي على أشغال تقوم أساسا على العمل؛ 
تحسـين وإعـادة تشـكيل النظـم والإدارة الضريبيـة الوطنيـة، حسـب الاقتضــاء،  (ج)
بغية إنشاء نظام عادل وكفؤ يدعم سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، والقيام، ضمـن أمـور 

أخرى، باتخاذ تدابير لتخفيض التهرب من دفع الضرائب؛ 
ـــز  مطالبـة اتمـع الـدولي بدعـم الجـهود الـتي تبذلهـا جميـع البلـدان ـدف تعزي (د)
القـدرة المؤسسـية علـى منـع الفسـاد والرشـوة وغسـل الأمـــوال وتحويــل الأمــوال بشــكل غــير 

قانوني، فضلا عن إعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية. 
١٤٢ -تعزيـز تعبئـة مـوارد جديـدة وإضافيـة مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة مـن خـلال التدابــير 

الوطنية بجملة وسائل منها: 
وضع وسائل مناسبة للتعاون الدولي في مسائل الضرائب؛  (أ)

استكشاف أساليب لتقسيم مسؤولية الشركات المتعددة الجنسـيات عـن دفـع  (ب)
الضرائب على الأرباح فيما بين مختلف المناطق التي تعمل فيها وتخضع بالتالي لقوانينها؛ 

ــــتي  استكشــاف طــرق لمكافحــة اســتخدام الوقــاءات والمــلاذات الضريبيــة ال (ج)
تضعف النظم الضريبية الوطنية؛ 

تحسين الآليات القائمة للمساعدة على تثبيت عوائد تصديـر السـلع الأساسـية  (د)
بما يستجيب للشواغل الحقيقية للمنتجين في البلدان الناميـة، علمـاً بـأن مسـتوى عـدم اسـتقرار 
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أسعار السلع الأساسية قد ظل مرتفعاً للغايــة، وأن اتجاهـات أسـعار عـدد مـن السـلع الأساسـية 
آخذة في الانخفاض؛ 

منع التهرب من دفع الضرائب وتعزيز المعـاهدات الراميـة إلى تـلافي الازدواج  (هـ)
الضريبي؛ 

ــوارد  استكشـاف الطـرق والوسـائل الكفيلـة بزيـادة وتوسـيع التدفقـات مـن الم (و)
المالية العامة والخاصة إلى البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا؛ 

الاضطـلاع بتحليـل دقيـق لمزايـا المقترحـات الداعيـة إلى إيجـــاد مصــادر تمويــل  (ز)
جديدة ومبتكرة، على الصعيديـن العـام والخـاص، ولعيـوب تلـك المقترحـات والآثـار الأخـرى 

المترتبة عنها من أجل تكريسها لبرامج التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر؛ 
ــــز قطـــاع المؤسســـات الصغـــيرة  اســتطلاع الســبل والوســائل الكفيلــة بتعزي (ح)

والصغرى بحيث تصبح أداة ممكنة لترويج نموذج إنمائي جديد. 
١٤٣ -الحـث علـى اتخـاذ إجـراءات دوليـة لدعـم الجـهود الوطنيـة الراميـة إلى اجتـذاب مـــوارد 

إضافية للتنمية الاجتماعية، في عدد من االات الهامة: 
تشجيع البلدان والمؤسسات الدائنة علـى اتخـاذ إجـراءات لتعجيـل التقـدم نحـو  (أ)
تخفيف الديون بصـورة أسـرع وأكـثر شمـولاً وعمقـاً كمـا اتفـق عليـه بموجـب المبـادرة المتعلقـة 
بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، والـتي تـأخذ بـالفعل في الاعتبـار إمكانيـة زيـادة المرونـــة فيمــا 
يتعلق بمعايير الاستحقاق، وعن طريق وسائل أخرى للمساعدة على تخفيف ديون البلدان الـتي 
تشـملها المبـادرة، مـع التشـديد علـى أن تخفيـــف الديــون ينبغــي أن يســهم في تحقيــق أهــداف 
التنمية، بما في ذلك تخفيف حدة الفقر، وحث البلدان، في هذا الصدد على توجيه المـوارد الـتي 
يجري تحريرها عن طريق تخفيف الديون، وبالخصوص عن طريق إلغاء الديـون وتخفيضـها، نحـو 
هذه الأهداف بما يتمشى وقرار الجمعيـة العامـة ٢٠٢/٥٤ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر 

١٩٩٩؛ 
تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان النامية علـى إدارة الديـون مـع مناشـدة اتمـع  (ب)
الدولي دعم الجهود المبذولة تحقيقا لهذه الغايـة والتشـديد في هـذا الصـدد علـى أهميـة المبـادرات 

من قبيل نظام إدارة الديون والتحليل المالي وبرنامج بناء القدرة على إدارة الديون؛ 
الدعوة إلى اتخاذ إجـراءات متضـافرة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي لمعالجـة  (ج)
مشكلة الديون التي تعاني منها البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل معالجة فعالة التماسـا 
لحل مشاكلها الطويلـة الأجـل المحتملـة المتعلقـة بتحمـل ديوـا عـن طريـق تدابـير شـتى تشـمل، 
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حسب الاقتضاء، آليات منهجية لتخفيف الديون، وتشجيع جميع البلدان الدائنة والمدينـة علـى 
استخدام جميع الآليات القائمة، قدر الإمكان، لتخفيف الديون حسب الاقتضاء؛ 

الدعـوة إلى مواصلـة التعـاون الـدولي، بمـا فيـه التـأكيد مـن جديـد علـى العمــل  (د)
بجهد لبلوغ الهدف الذي لم يتحقق بعـد والمتفـق عليـه دوليـاً وهـو تخصيـص ٠,٧ في المائـة مـن 
الناتج القومي الإجمـالي في البلـدان المتقدمـة النمـو للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة عمومـاً وبأسـرع 

وقت ممكن، لزيادة تدفق الموارد لأغراض التنمية الاجتماعية؛ 
تشجيع البلدان المانحة والبلدان المستفيدة على القيام، بناء علـى اتفـاق والـتزام  (هـ)
متبادلين، بتنفيذ مبادرة ٢٠/٢٠ كاملة، بما يتمشى مع وثيقتي توافق آراء أوسلو وهـانوي(٢٦)، 

لضمان حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ 
توفـير التمويـل بشـروط ميسـرة لـبرامج ومشـــاريع التنميــة الاجتماعيــة دعمــا  (و)

للجهود التي تبذلها البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وأغراضها؛ 
توفـير المسـاعدة التقنيـة والماليـة المناسـبة للبلـدان غـير السـاحلية وبلـدان المـــرور  (ز)
العابر النامية في إطار الجهود التي تبذلها لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة، ولا سيما لتلبيــة الاحتياجـات 

ومعالجة المشاكل الخاصة ا؛ 
تنفيــذ الالتزامــات المتعلقــة بالاحتياجــات الخاصــة وبأوجــه ضعــف البلــــدان  (ح)
الجزرية الصغيرة النامية، وخاصة عـن طريـق توفـير الوسـائل الفعالـة، ومـن بينـها تزويـد برامـج 
التنمية الاجتماعية بموارد جديـدة وإضافيـة كافيـة ويمكـن التنبـؤ ـا، طبقـا لبرنـامج العمـل مـن 
ـــائج الــدورة الاســتثنائية الثانيــة  أجـل التنميـة المسـتدامة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة(٢٧) ونت

والعشرين للجمعية العامة(٢٨)، وعلى أساس الأحكام ذات الصلة من برنامج العمل. 
١٤٤ -تعزيز زيادة الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد لأغراض التنمية الاجتماعية. 

١٤٥ -دعـوة الحكومـات إلى النظـر في ـج علـى نطـاق القطاعـات لتحقيـــق أهــداف التنميــة 
الاجتماعية، وفقا للأهداف والأولويات الإنمائية الوطنية العامة. 

                                                           
 ،A/ اعتمدتا في الاجتماعين المتعلقين بالمبادرة ٢٠/٢٠ واللذين عقد أحدهما في أوســلو في الفــترة مــن ٢٣ إلى ٢٥ نيســان/أبريــل ١٩٩٦ (51/140 (٢٦)

المرفق) والآخر في هانوي في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ (A/53/684، المرفق). 

تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتــاون، بربــادوس، ٢٥ نيســان/أبريــل – ٦ أيــار/مــايو ١٩٩٤  (٢٧)
(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18، والتصويبان) الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 

انظر القرار دإ-٢/٢٢.  (٢٨)
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الالتزام ١٠ 

تشـجيع وضـع إطـار محسـن ومعـزز للتعـاون الـدولي والإقليمـي ومـا دون الإقليمـي لأغـراض التنميـة الاجتماعيـة، في جـــو تســوده روح 

الشراكة، عن طريق الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف: 

وضع مؤشرات على المستوى الوطني لتقييم وتوجيـه التنميـة الاجتماعيـة مـع تعزيـز هـذه المؤشـرات وجعلـها أكـثر فعاليـة، بالتعـاون  - ١٤٦

مع مؤسســات البحـوث ومـع اتمـع المـدني، حسـب الاقتضـاء. ويمكـن أن يشـمل ذلـك مؤشـرات كميـة ونوعيـة لتقييـم أمـور شـتى منـها الآثـار 

الاجتماعيــة والجنســانية للسياســات. وكذلــك وضــع ودعــم نظــم معلومــات وطنيــة لإنتــاج إحصــاءات موثوقــة بشــأن التنميــــة الاجتماعيـــة 

والاقتصادية. ويتعين أن تدعم هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، عند الطلب، هذه الجهود الوطنية. 

دعوة اللجنة الإحصائية إلى أن تقوم، بمساعدة من الشـعبة الإحصائيـة لإدارة الشـؤون  - ١٤٧

الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامـة وبالتعـاون الوثيـق مـع الهيئـات المختصـة الأخـرى 
في منظومة الأمم المتحـدة، بمـا في ذلـك لجنـة التنسـيق الإداريـة وكذلـك، حيثمـا كـان مناسـباً، 
المنظمــات الدوليــة المختصــة الأخــرى، باســتعراض العمــل المضطلــع بــه في تنســيق وترشــــيد 
المؤشرات الأساسية في سياق متابعة المؤتمـرات واجتماعـات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـدة 
استعراضاً يرمي إلى تيسير نظر الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في هـذا الأمـر مسـتقبلاً، علـى 
أن توضع في الحسبان الكامل القـرارات المتخـذة في اللجـان الفنيـة واللجـان الإقليميـة الأخـرى 
وأن تعين، أثناء القيام بذلك، عدداً محدوداً من المؤشرات المشتركة مـن بـين المؤشـرات المقبولـة 
والواسعة الاستخدام حالياً من جانب الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، مـن أجـل التخفيـف 
من عبء تقديم البيانات الواقع علــى الـدول الأعضـاء، مـع مراعـاة العمـل المنجـز حـتى الآن في 

هذا اال. 
١٤٨ -تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي، وقد يشمل ذلك ما يلي: 

(ب ) تعزيز الحوار بين اموعات والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية؛ 
تشـجيع اللجـان الإقليميـة علـى بـدء أو مواصلـة تقييـم تنفيـذ إعـلان وبرنــامج  (ب)

عمل كوبنهاغن والمبادرات الأخرى الواردة في هذه الوثيقة؛ 
ـــا وجــدت؛  التشـجيع علـى تنفيـذ خطـط التنميـة الاجتماعيـة الإقليميـة، حيثم (ج)
ــددة  وتشـجيع البلـدان المتلقيـة والحكومـات والوكـالات المانحـة وكذلـك المؤسسـات الماليـة المتع
الأطـراف علـى أن تراعـي بقـدر أكـبر خطـط التنميـة الاجتماعيـة الإقليميـة الـتي تعدهـا اللجــان 
الإقليميـة، والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة، بمـا في ذلـك مراعاـــا في سياســاا وبرامجــها 

التمويلية. 
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ـــة المســؤولة أساســا عــن  ١٤٩ -مواصلـة تعزيـز الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بوصفـه الهيئ
تنسيق الإجراءات الدولية المتخذة لمتابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحـدة، 

التي يمكن أن تشتمل على ما يلي: 
تشجيع إقامة علاقة عمل أوثق مع صناديق وبرامج الأمـم المتحـدة ووكالاـا  (أ)

المتخصصة؛ 
دعم مواصلة التعاون القائم بين الس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومؤسسـات  (ب)
بريتون وودز والاجتماعات المشتركة مع البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي، بحيـث تراعـي 
تلك المؤسسات على النحو الواجب أهداف المؤتمرات واجتماعـات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم 

المتحدة والمناهج التي تدي ا. 
١٥٠ -تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وبخاصـة فيمـا يتصـل بالتعـاون الاقتصـادي والتقـني، 

ودعم الآليات الثلاثية الأطراف التي توفر الجهات المانحة من خلالها الدعم المناسب. 
١٥١ -تعزيز الإعمال الكامل للحق في التنمية، وإزالة العقبات التي تعترض التنمية من خـلال 
أمور، مــن بينـها، تنفيـذ أحكـام إعـلان الحـق في التنميـة(١١)، المعـاد تـأكيده في إعـلان وبرنـامج 

عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٢٩). 
١٥٢ -مواصلـة العمـل بشـأن طائفـة واسـعة مـن الإصلاحـات لإنشـاء نظـام مـالي دولي معــزز 
وأكـثر اسـتقرارا يمكنـها مـن التصـدي، بمزيـــد مــن الفعاليــة وفي الوقــت المناســب، للتحديــات 

الجديدة التي تطرحها التنمية. 
١٥٣ -التفكير في إنشاء آليات وطنيـة، عنـد الاقتضـاء، في الأمـاكن الـتي لا توجـد فيـها هـذه 
الآليات، وذلك بغرض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن والمبـادرات الأخـرى الـواردة في 

هذه الوثيقة. 
١٥٤ -دعـوة البرلمـانيين إلى مواصلـة اعتمـاد التدابـير التشـــريعية والعمــل علــى رفــع مســتوى 
الوعي على النحو اللازم لتنفيـذ التزامـات مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة والمبـادرات 
الأخـرى الـواردة في هـذه الوثيقـة، وتشـجيع الاتحـــاد البرلمــاني الــدولي علــى المســاهمة في هــذه 

الجهود. 
ــــة  ١٥٥ -دعــوة الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي إلى تعزيــز المبــادرات والإجــراءات الجاري
والمحددة في إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، وفي عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقـر 
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(١٩٩٧-٢٠٠٦)، والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة بغية القيـام بحملـة عالميـة للقضـاء علـى 
الفقر. 

١٥٦ -الالتزام من جانبنا بأن نقوم باتخاذ مزيد من التدابير المسـتدامة لتنفيـذ التزامـات إعـلان 
وبرنـامج عمـل كوبنـهاغن ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الحاليـة للجمعيـة العامـة المعنونـة �مؤتمـــر 
القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنميـة للجميـع في عصـر العولمـة� وتشـجيع 
منظومـة الأمـم المتحـدة وسـائر الأطـراف الفاعلـــة ذات الصلــة علــى أن تفعــل نفــس الشــيء، 
والطلب إلى الس الاقتصادي والاجتمـاعي أن يقيـم بصفـة منتظمـة، عـن طريـق لجنـة التنميـة 
الاجتماعيـة، مواصلـــة تنفيــذ التزامــات كوبنــهاغن ونتــائج الــدورة الاســتثنائية دون اســتبعاد 
إمكانية جمع كل الأطـراف المعنيـة سـويا، في الوقـت المناسـب، لتقييـم التقـدم المحـرز والنظـر في 

مبادرات جديدة. 
 


